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تقديم
يمثــل العنــف القائــم عــلى أســاس النــوع المــمارس ضــد النســاء انتهــاكا صارخــا لحقــوق الانســان، 
ــة أن هــذه  ــة الصحــة العالمي ــث لاحظــت منظم ــة، حي ــادٍ وبائي ــة، ذات أبع وهــو ظاهــرة عالمي
ــما  ــع، ك ــاركتها في المجتم ــرص مش ــن ف ــد م ــرأة وتح ــة الم ــلى صح ــرا ع ــكّل خط ــرة »تش الظاه
تتســبب بمعانــاة إنســانيةٍ كــبرى.«،1 نظــرا لتأثيراتهــا الســلبية عــلى الصحــة البدنيــة أو الجنســية 

ــية. أو النفس

تعــرفّ اللجنــة المعنيــة بالقضــاء عــلى التمييــز ضــدّ المــرأة العنــف المبنــي عــلى النــوع الاجتماعــي 
عــلى أنــه »العنــف الموجّــه ضــدّ المــرأة بســبب كونهــا امــرأة أو العنــف الــذي يمــسّ المــرأة عــلى 
نحــوٍ جائــر«، وقــد توســعت اللجنــة في الأفعــال التــي يشــملها هــذا النــوع مــن أنــواع العنــف 
ــا،  ــياً به ــاً أو جنس ــدياً أو عقلي ــاً جس ــق ضرراً أو ألم ــي تلح ــمال الت ــمل » الأع ــه يش ــدة أن مؤك

والتهديــد بهــذه الأعــمال، والإكــراه وســائر أشــكال الحرمــان مــن الحريــة.«2

في العــالم، وبلغــة الأرقــام، تتعــرض امــرأة واحــدة مــن كل ثــلاث نســاء، أي حــوالي 736 مليــون 
امــرأة، أثنــاء حياتهــا للعنــف البــدني أو الجنــي مــن قبــل العشــير أو للعنــف الجنــي مــن قبــل 
غــير العشــير، وهــو عــدد لم يتغــير تقريبــا طــوال العقــد المــاضي. ولا تقــوم بالتبليــغ عــن ذلــك 

ســوى 6 ٪ مــن مجمــوع الضحايــا3.

أمــا بالمغــرب فتشــير نتائــج البحــث الوطنــي المنجــز مــن طــرف المندوبيــة الســامية للتخطيــط 
ســنة 2019 حــول انتشــار ظاهــرة العنــف إلى أن 7.6 مليــون امــرأة تعرضــت خــلال الاثنــي عــشرة 
شــهرا الســابقة عــلى تاريــخ اجــراء البحــث لنــوع واحــد عــلى الأقــل مــن العنــف، وهــو مــا يمثــل 
نســبة 57 % مــن النســاء، كــما أن نســبة انتشــار العنــف المنــزلي والزوجــي والعائــي بلغــت مــا 

يزيــد عــن 52 %.

يتعهــد المغــرب دســتوريا بحظــر ومكافحــة كل أشــكال التمييــز واعتمــد العديــد مــن القوانــين 
والتشريعــات التــي تتعلــق بمكافحــة التمييــز وتوفــر الحمايــة القانونيــة والقضائيــة للنســاء مــن 
ــة  ــة الجنائي ــا المنظوم ــي عرفته ــة الت ــلات المتلاحق ــنة 2004، والتعدي ــة الأسرة لس ــا مدون أبرزه
ــة  ــق بمحارب ــون 103.13 المتعل ــشر، وقان ــار بالب ــة الاتج ــون مكافح ــدور قان ــت بص ــي توج والت

1 منظمة الصحة العالمية، التقديرات الإقليمية والعالمية للعنف الموجّه نحو المرأة: معدّلات الانتشار والتأثيرات الصحية لعنف 
الشريك الحميم والعنف الجن�سي من غير الشركاء، )جنيف، منظمة الصحة العالمية، 2013( ص. 35.

2 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 19: العنف ضدّ المرأة، وثيقة الأمم المتحدة رقم 
A/47/38 )1992(، الفقرة 6.

3 تقرير حول »التقرير بشأن التقديرات العالمية والإقليمية والوطنية لعنف العشير ضد المرأة والتقديرات العالمية والإقليمية 
للعنف الجن�سي ضد المرأة من قِبل غير العشير« في الفترة من 2018 إلى 2020. منظمة الصحة العالمية 2021. 



6

العنــف ضــد النســاء، كــما انضــم إلى الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
المــرأة4، ووافــق عــلى البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بهــا5، وســحب تحفظاتــه عــلى المادتــين 9 
)2( و16 مــن الاتفاقيــة6. في المقابــل احتفــظ بإعلاناتــه حــول المــادة 2 مــن الاتفاقيــة المتعلقــة 
بمبــدأ المســاواة، وكــذا الفقــرة 4 مــن المــادة 15. وقــدم في هــذا المجــال ســتة تقاريــر أمــام اللجنــة 
ــس  ــن الخام ــع للتقريري ــر الجام ــا التقري ــرأة، وآخره ــد الم ــز ض ــلى التميي ــاء ع ــة بالقض المعني

ــر 2022. 7 والســادس في يناي

ــد لشــبكة الرابطــة انجــاد ضــد  ــر الجدي ــأتي اصــدار التقري ــدولي ي ــي وال في هــذا الســياق الوطن
ــة لمناهضــة العنــف  ــام الأممي ــد الأي ــا مــع تخلي ــات، تزامن ــوع وشــبكة نســاء متضامن عنــف الن
ضــد النســاء، ليتــوج مســارا طويــلا في رصــد هــذه الظاهــرة الخطــيرة، مــن خــلال تقديــم قــراءة 
تحليليــة للمعطيــات الإحصائيــة المســجلة خــلال الفــترة الممتــدة مــا بــين فاتــح يوليــوز 2021 و30 

ــو 2023. يوني

4  صادق المغرب على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 21 يونيو 1993. 
5  وافق المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية في 22 أبريل 2022.

6  ظهير شريف رقم 1.11.51 صادر في 2 غشت 2011 بنشر الإعلان عن رفع تحفظات المملكة المغربية المضمنة في وثائق 
الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 

دجنبر 1979، الجريدة الرسمية عدد 5974 بتاريخ 1 شتنبر 2011.
7  التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس المقدمين من المغرب بموجب المادة 18 من الاتفاقية، المقرر تقديمهما 

.CEDAW/C/MAR/5-6 .2014 في عام
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المحور الأول:

العنف المبني على النوع كما رصدته شبكة الرابطة انجاد ضد عنف 
النوع وشبكة نساء متضامنات خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح 

يوليوز 2021 و03 يونيو 2023

I .قراءة في الإحصائيات المسجلة خلال فترة إعداد التقرير

خــلال الفــترة الممتــدة مــا بــين فاتــح يوليــوز 2021 و30 يونيــو 2023 اســتقبلت مراكــز الاســتماع 
التابعــة لشــبكة الرابطــة انجــاد ضــد عنــف النــوع 2677 امــرأة ضحيــة عنــف، كــما اســتقبلت 
مراكــز الاســتماع التابعــة لشــبكة نســاء متضامنــات 6797 امــرأة ضحيــة عنــف، وقــد بلــغ العــدد 
الإجــمالي للوافــدات عــلى مراكــز الشــبكتين 9474 امــرأة ضحيــة عنــف مقابــل 8012 خــلال الفــترة 

2021-2019، وهــو مــا يبــدو مــن خــلال الجــدول التــالي:

1- مجمل عدد الحالات المستقبلة. 

المجموع شبكة نساء متضامنات شبكة الرابطة انجاد 

267767979474عدد الحالات 

%100%72%28النسبة المئوية 

2 - أشكال العنف المصرح بها :

أ مجمل حالات العنف المصرح بها	-

يتصــدر العنــف النفــي عــدد حــالات العنــف المــصرح بهــا، حيــث تــم تســجيل 20353 حالــة 
ــة بنســبة  ــم تســجيل 10940 حال ــث ت ــف الاقتصــادي الاجتماعــي حي ــم العن بنســبة %46.2، ث
%24.8، ثــم العنــف الجســدي وقــد تــم تســجيل 6572 حالــة بنســبة %15.1، والعنــف الجنــي 
ــوني وقــد عــرف تســجيل 2324  ــة بنســبة %8.4 والعنــف القان ــذي عــرف تســجيل 3518 حال ال

حالــة بنســبة 5.5%.
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وبالنظــر الى الحــالات الوافــدة عــلى مراكــز شــبكة الرابطــة انجــاد، وكــذا المراكــز التابعــة لشــبكة 
ــم  ــي يت ــا، أو الت ــف أكــبر مــن الحــالات المــصرح به ــين وجــود أفعــال عن ــات يتب نســاء متضامن
اســتقبالها بشــكل يومــي، وذلــك لكــون الحالــة الواحــدة قــد تشــمل عــدة أفعــال عنــف مركبــة، 

مــما يجعــل عــدد الحــالات المســتقبلة أكــبر مــن عــدد الحــالات المســجلة.

تفصيل أفعال العنف حسب كل نوع	-أ

• أفعال العنف النف�سي المصرح بها 	

إذا كان العنــف النفــي هــو كل اعتــداء لفظــي أو إكــراه أو تهديــد أو إهــمال أو حرمــان، ســواء 
ــإن  ــا، ف ــا أو ترهيبه ــا، أو بغــرض تخويفه ــا وطمأنينته ــرأة وحريته ــة الم كان بغــرض المــس بكرام
أفعــال العنــف النفــي الوافــدة عــلى الشــبكتين، متنوعــة، تتصدرهــا حــالات الســب والاعتــداءات 
اللفظيــة حيــث تــم تســجيل 3534 حالــة بنســبة %17، الى جانــب 3667 حالــة لســوء المعاملــة 
بنســبة %18 و2558 حالــة تتعلــق بالإهانــة والتحقــير بنســبة %13 و2301 حالــة تتعلــق بالســب 
والقــذف بنســبة %11 و 815 حالــة تخــص التهديــد بالقتــل بنســبة %4، إلى جانــب أشــكال أخــرى 
مثــل الضغــط مــن أجــل التعــدد أو مــن أجــل الإجهــاض، أو الخيانــة الزوجيــة أو الاتهــام بهــا، أو 

المنــع مــن الســفر و زيــارة الأقــارب، أو الحرمــان مــن الأبنــاء.
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ــة  ــداءات اللفظي ــذف والاعت ــب والق ــي بالس ــف اللفظ ــين أن العن ــام يتب ــذه الأرق ــراءة ه وبق
يتصــدر أشــكال العنــف النفــي بنســبة تفــوق ربــع الحــالات المســجلة، وهــي %28، الى جانــب 
أفعــال ســوء المعاملــة بنســبة %18، ومــن المعلــوم أن أفعــال العنــف النفــي تؤثــر عــلى الصحــة 
النفســية للنســاء ويــؤدي الى فقدانهــن الثقــة بأنفســهم، وغالبــا مــا يمــارس مــن طــرف الــزوج أو 
الشريــك الســابق أو مــن قبــل فــرد مــن أفــراد العائلــة، وحيــث أنــه كثــيراً مــا يمــارس بشــكل غــير 

مبــاشر فبالتــالي يصعــب إدراكــه أو ملاحظتــه مــن طــرف الآخريــن.  

النسبة المئوية المجموع الأفعال

%353417الشتم والاعتداء اللفظي

%230111السب والقذف

%8154التهديد بالقتل 

%12796التهديد بالطرد من بيت الزوجية 

%366718سوء المعاملة 

%11295الايلاء والهجر 

%4572الضغط من اجل التعدد 

%1211الضغط من اجل الاجهاض 

%6893الاتهام بالخيانة الزوجية 

%8004الخيانة الزوجية 

%6873التغيب الاختياري للزوج 

%5673تخلي العائلة عن ضحية العنف 

%1091الحرمان من الامومة 

%255813الاهانة والتحقير 

%4722منع الزوجة من زيارة أهلها 

%3762المنع من السفر 

%2191الحرمان من الابناء خلال الزواج 

%3312التهديد 

%2421اخر

%20353100المجموع 
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• أفعال العنف الجسدي المصرح بها:	

يتمثــل العنــف الجســدي في كل فعــل أو امتنــاع يمــس أو مــن شــأنه المســاس بالســلامة الجســدية 
ــف الجســدي  ــه. ويلاحــظ أن أفعــال العن ــه أو وســيلته أو مــكان ارتكاب ــا كان مرتكب للمــرأة، أي
ــرب والجــرح  ــا ال ــددة، يتصدره ــز متع ــدات عــلى المراك ــدن النســاء الواف ــن ل ــا م المــصرح به
حيــث ســجلت 3275 حالــة بنســبة %49 والارغــام عــلى تنــاول المخــدرات والكحــول وقــد ســجلت 
1021 حالــة بنســبة %16، ثــم الــرب والجــرح بواســطة ســلاح وقــد ســجلت 648 حالــة بنســبة 
%10 والاحتجــاز وقــد ســجلت 353 حالــة بنســبة %5 ومحــاولات القتــل التــي ســجلت 228 حالــة 
ــبة 2%،  ــرق بنس ــة ح ــجلت 116 حال ــث س ــة حي ــرى متفرق ــالات أخ ــب ح ــبة %4، إلى جان بنس
ــة  ــة تســمم، و38 حال ــة اجهــاض قــري، و39حال ــة احــداث عاهــة مســتديمة، و74 حال 89 حال

اختطــاف، و ذلــك بنســبة 1%، بينــما ســجلت حالــة قتــل واحــدة.

بقــراءة هــذه الأرقــام يلاحــظ أن أفعــال الــرب والجــرح، ســواء باســتعمال الســلاح أو بدونــه 
تتصــدر أفعــال العنــف الجســدي الــذي تتعــرض لهــا النســاء الوافــدات، بحيــث تشــكل نســبة 
%59 وتطــرح هــذه النســبة المرتفعــة ســؤالا حــول الوقايــة مــن العنــف الجســدي، بعــد صــدور 
ــررة في هــذا  ــة المق ــير الحماي ــل تداب ــون 103.13، فضــلا عــن ســؤال آخــر حــول مــدى تفعي قان
القانــون مــن أجــل وقــف الاعتــداء والانــذار بعــدم تكــراره ومنــع مرتكبــي هــذه الأفعــال مــن 
الاتصــال بالضحايــا أو الاقــتراب منهــن، كــما تــبرز هــذه النســبة المرتفعــة إشــكالية ثالثــة تتعلــق 
بعــبء اثبــات أفعــال العنــف الجســدي التــي تبقــى معلقــة عــلى الادلاء بشــهادة طبيــة، تحــدد 
مــدة العجــز، وعــدم تطابــق الــرر الجســدي اللاحــق بالضحيــة مــع مــدة العجــز التــي تســجل 
في الشــهادة الطبيــة المــدلى بهــا، خاصــة وأن القانــون الجنــائي يميــز بــين ارتــكاب أعــمال عنــف أو 
إيــذاء خفيــف ويعتــبر مخالفــة )الفصــل 608(، والــرب والجــرح الناتــج عنــه عجــز تقــل مدتــه 
عــن 20 يومــا )الفصــل 400( وهــي جنحــة ضبطيــة، والــرب والجــرح الناتــج عنــه عجــز تتجــاوز 
مدتــه 20 يومــا وهــي جنحــة تأديبيــة) الفصــل 401(، وهــو مــا يجعــل تكييــف هــذه الأفعــال، 

معلقــا عــلى مــدة العجــز المحــددة في الشــهادة الطبيــة.

النسبة المئويةالمجموعالأفعال

%327549الضرب والجرح

%64810الضرب والجرح بواسطة سلاح

%4467الخنق 

%391التسمم
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%1162الحرق 

%891احداث عاهة مستديمة

%2284محاولة القتل

%10القتل

%3535الاحتجاز

%381الاختطاف

%741الإجهاض القصري

%102116الارغام على تناول المخدرات والكحول

%2444اخر

%6572100المجموع 

• أفعال العنف الجن�سي المصرح بها:	

ــد  ــة جس ــاس بحرم ــأنه المس ــن ش ــتغلال م ــل أو اس ــول أو فع ــي في كل ق ــف الجن ــل العن يتمث
المــرأة لأغــراض جنســية أو تجاريــة أيــا كانــت الوســيلة المســتعملة في ذلــك. وقــد تعــددت أفعــال 
ــث ســجلت  ــي حي ــث يتصدرهــا التحــرش الجن ــدة عــلى الشــبكتين، حي ــي الواف ــف الجن العن
ــراه عــلى  ــة اك ــة اغتصــاب زوجــي و683 حال ــما ســجلت 693 حال ــة بنســبة %30، ك 1064 حال
ــة اغتصــاب  ممارســات جنســية غــير مرغــوب فيهــا وذلــك بنســبة %19، الى جانــب 242 محاول
ــا محــارم و158  ــة زن ــما ســجلت 129 حال ــك بنســبة 7 %، ك ــي وذل ــة اســتغلال جن و248 حال
حالــة اغتصــاب، وذلــك بنســبة 4 %، في نفــس الســياق تــم تســجيل 111 حالــة تغريــر بقــاصر، 

ــك بنســبة 3%. ــار عــلى الدعــارة وذل ــة اجب ــة اغتصــاب قــاصر، و95 حال و89 حال

ــداءات الجنســية تتصــدر أفعــال العنــف الجنــي إذ  ــام أن الاعت يتضــح مــن خــلال هــذه الأرق
تشــكل قضايــا الاغتصــاب الزوجــي والاكــراه عــلى ممارســات جنســية غــير مرغــوب فيهــا، الصــدارة 
بنســبة 38 %، وهــو مــا يؤكــد أن النســاء أصبحــن يكــرن حاجــز الصمــت الــذي يحيــط بهــذا 
الموضــوع، ويلجــأن الى خدمــات مراكــز الاســتماع مــن أجــل البــوح بمعاناتهــن وطلــب التوجيــه 
ــام المســجلة تطــرح عــدة إشــكاليات حــول مــدى  والمرافقــة في اللجــوء الى القضــاء. هــذه الأرق
ــزال يعتمــد  ــه مــا ي ــون الحــالي لتجريــم كافــة أفعــال العنــف الجنــي، خاصــة وأن ــة القان كفاي
تعريفــا تقليديــا ومحافظــا لجرائــم الاعتــداءات الجنســية، مــن خــلال اســتمرار التمييــز بــين فعــل 
الاغتصــاب وهــو مواقعــة رجــل لامــرأة بــدون رضاهــا )الفصــل 486( أي أنهــا جريمــة لا تقــع إلا 
عــلى النســاء مــن طــرف الرجــال، وهتــك العــرض الــذي يبقــى مفهومــا واســعا، غــير محــدد، وهــي 
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جريمــة قــد يتــم التعــرض لهــا بغــض النظــر عــن جنــس الضحيــة أو المعتــدي، كــما أن التعريــف 
الحــالي لجريمــة الاغتصــاب، لا يشــمل حالــة الاغتصــاب الزوجــي، وهــو مــا جعــل القضــاء يتفــاوت 
ــا  ــمل أيض ــي تش ــف الجن ــال العن ــظ أن أفع ــياق يلاح ــس الس ــل، في نف ــذا الفع ــم ه في تجري
حــالات الاغتصــاب وبعــض حــالات زنــا المحــارم حيــث ســجلتا نســبة %4، وهــو مــا يطــرح اشــكالا 
ــون  ــتمرار القان ــل اس ــف في ظ ــن العن ــات م ــة للناجي ــة المقدم ــات الصحي ــة الخدم ــول طبيع ح
الجنــائي في تجريــم الإجهــاض الطبــي الامــن، حتــى في حــالات الحمــل الناتــج عــن اغتصــاب أو زنــا 
المحــارم، رغــم مــرور أزيــد مــن 8 ســنوات عــلى رفــع نتائــج المشــاورات التــي قامــت بهــا اللجنــة 

المكلفــة بمراجعــة هــذا الموضــوع8.

مــن جهــة ثانيــة يلاحــظ بــروز فعــل التحــرش الجنــي كأحــد أبــرز الأفعــال التــي يتــم التبليــغ 
عنهــا لــدى النســاء الوافــدات عــلى مراكــز الشــبكتين، إذ تســجل حالاتــه نســبة 30 %، علــما بــأن 
ــير كاف،  ــزال غ ــا ي ــون 103.13 م ــربي وقان ــائي المغ ــون الجن ــي في القان ــرش الجن ــف التح تعري
ــد  ــا ق ــو م ــي«، وه ــرض جن ــير لغ ــة الغ ــان في مضايق ــارة »الامع ــون عب ــتعمل القان ــث اس بحي
يدفــع للاعتقــاد بــأن فعــل التحــرش الــذي يتــم ارتكابــه لأول مــرة يبقــى مباحــا، طالمــا أن المــشرع 

اشــترط الامعــان والــذي يفيــد الإصرار عــلى الفعــل وتكــراره.

النسبة المئوية المجموع الافعال

%106430التحرش الجن�سي

%1113التغرير بقاصر

%2487الاستغلال الجن�سي

%953الاجبار على الدعارة

%2427محاولة اغتصاب

%1584الاغتصاب

%69319الاغتصاب الزوجي

%68319الاكراه على ممارسات جنسية غير مرغوب فيها 

%1294زنا المحارم 

%893اغتصاب قاصر

%61اخر

%3518100المجموع

8  بلاغ الديوان الملكي حول المشاورات المتعلقة بموضوع الاجهاض بتاريخ 15 ماي 2015.
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• أفعال العنف الاقتصادي والاجتماعي المصرح بها :	

ــة  ــة أو مالي ــة اقتصادي ــل ذي طبيع ــن فع ــاع ع ــل أو امتن ــادي في كل فع ــف الاقتص ــل العن يتمث
يــر أو مــن شــأنه أن يــر، بالحقــوق الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة للنســاء ، وتحتــل أفعــال عــدم 
ــاق  ــدم انف ــة ع ــجلت 2779 حال ــث س ــال، حي ــذه الأفع ــدارة ه ــراد الأسرة ص ــلى أف ــاق ع الانف
عــلى زوجــة، بنســبة %25 و2627 حالــة عــدم انفــاق عــلى الأطفــال بنســبة %24 و1207 حالــة 
اهــمال أسرة و1162 حالــة حرمــان مــن أراضي الجمــوع وذلــك بنســبة %11 و708 حالــة امتنــاع 
عــن تقســيم الممتلــكات بنســبة %7 و243 حالــة حرمــان مــن الإرث بنســبة %2 وشــملت أفعــال 
العنــف الاقتصــادي والاجتماعــي الحرمــان مــن ممارســة بعــض الحقــوق، حيــث ســجل 576 فعــل 
للحرمــان مــن التطبيــب بنســبة %5 و331 فعــل لحرمــان الزوجــة مــن العمــل بنســبة %3 و103 
فعــل للحرمــان مــن التمــدرس بنســبة %1. كــما تــم تســجيل حــالات أخــرى تتعلــق بالاســتيلاء 

عــلى راتــب الزوجــة، أو ممتلكاتهــا أو ممتلــكات بيــت الزوجيــة.

يتضــح مــن خــلال هــذا الجــدول أن الإمســاك عمــدا عــن أداء نفقــة الزوجــة والأبنــاء يبقــى أبــرز 
ــدى الوافــدات عــلى مراكــز الشــبكتين، بحيــث تصــل  أفعــال العنــف الاقتصــادي والاجتماعــي ل
مجمــوع القضايــا المرتبطــة بــه الى حــوالي %60 وهــو عنــف اقتصــادي واجتماعــي مــن جهــة نظــرا 
لآثــاره عــلى وضعيــة المــرأة والأطفــال وعنــف قانــوني مــن جهــة أخــرى يــبرز في تعقــد إجــراءات 
ــة  ــبرز أيضــا في عــدم كفاي ــغ الأحــكام وتنفيذهــا. كــما ي ــر النفقــة وتبلي ــير تقدي ــات ومعاي الاثب
ــغ 350  ــوى مبل ــي س ــي لا تغط ــي، والت ــل العائ ــدوق التكاف ــا صن ــي يقدمه ــة الت ــغ المالي المبال
درهــما عــلى كل طفــل دون أن يتعــدى المبلــغ 1050 درهــما، و1400 درهــما مــع اســتفادة الأم.

وتــبرز هــذه المعطيــات الإحصائيــة وجــود أفعــال أخــرى مــن العنــف الاقتصــادي يتــم التبليــغ 
عنهــا، مــن بينهــا الاســتيلاء عــلى راتــب الزوجــة، التجريــد مــن الوثائــق الرســمية، الحرمــان مــن 
اراضي الجمــوع، الحرمــان مــن الإرث، أو غــيره مــن الحقــوق و الامتنــاع عــن اقتســام الممتلــكات. 
ــة  ــوص قانوني ــود نص ــدم وج ــرا لع ــا، نظ ــدم تجريمه ــق بع ــكالات تتعل ــا إش ــذه القضاي ــير ه وتث
واضحــة تعاقــب عليهــا في القانــون الجنــائي، وعــدم إمكانيــة القضــاء التوســع في النصــوص 
القانونيــة لأن ذلــك يتعــارض مــع مبــدأ الشرعيــة الجنائيــة والــذي يقتــي ألا جريمــة وألا عقوبــة 
الا بنــص، وهــو مــا يؤكــد بالملمــوس عــدم كفايــة قانــون محاربــة العنــف ضــد النســاء في زجــر 

كافــة أفعــال العنــف المتركبــة ضــد عنــف النــوع الاجتماعــي.



14

النسبة المئوية المجموعالافعال 

%262724عدم الانفاق على الاطفال

%277925عدم الانفاق على الزوجة 

%5925عدم كفاية النفقة 

%6126عدم الانفاق على المحضون 

%120711اهمال الاسرة 

%3313حرمان الزوجة من العمل 

%1031حرمانها من الدراسة 

%5765حرمانها من التطبيب 

%2432الحرمان من الميراث 

%116211الحرمان من ارا�سي الجموع 

%7087الامتناع عن اقتسام الممتلكات 

%10940100المجموع

• حالات العنف المرتبطة بعدم تطبيق القانون:	

يتمثــل العنــف القانــوني في أفعــال عنــف مرتبطــة بعــدم تطبيــق القانــون أو الإســاءة في اســتعماله 
أو فيــما تتضمنــه بعــض القوانــين مــن عنــف أو تمييــز موضوعــي أو اجرائي ضد النســاء على أســاس 
النــوع الاجتماعــي. وبالاطــلاع عــلى أفعــال العنــف المرتبطــة بعــدم تطبيــق القانــون الــواردة عــلى 
الشــبكتين يلاحــظ أن الحــالات المرتبطــة بهزالــة المبالــغ المحكــوم بهــا في ســكن المحضــون تتصــدر 
هــذه الأفعــال، حيــث بلغــت 461 بنســبة %20، تليهــا القضايــا المتعلقــة بعــدم تمتــع الناجيــات 
مــن العنــف بالمجانيــة والمســاعدة القانونيــة تلقائيــا التــي ســجلت 362 حالــة بنســبة %16، الى 
جانــب 318 فعــل يتعلــق بإثبــات النســب و317 فعــل يتعلــق بإثبــات النســب في حالــة الخطوبــة 
وذلــك بنســبة %14 و198 فعــل يتعلــق بعــدم اقتطــاع مبلــغ النفقــة مــن المنبــع تلقائيــا بنســبة 
%9 و231 فعــل للتكليــف بتبليــغ وتنفيــذ مســتحقات الطــلاق، و228 فعــل لعــدم توفــير ســكن 
للمحضــون وذلــك بنســبة %10 و112 فعــل يتعلــق بتزويــر وثائــق رســمية مــن أجــل التعــدد، 

بنســبة %5 و57 فعــل يتعلــق بعــدم جــبر الــرر في قضايــا الشــقاق بنســبة 2%.

تــبرز هــذه المعطيــات أن مدونــة الأسرة تبقــى فضــاء لاســتمرار العنــف المرتبــط بعــدم تطبيــق 
القانــون أو الإســاءة في اســتعماله وتشــكل قضايــا النســب نســبة 28 % مــن القضايــا المســجلة بهذا 
الخصــوص. فبالرغــم مــن أن مدونــة الأسرة اعترفــت بالخــبرة القضائيــة كوســيلة لاثبــات النســب، 
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إلا أن واقــع العمــل القضــائي يؤكــد محدوديــة الحكــم باجــراء هــذه الخــبرة، إمــا بســبب عــدم 
تمكــن النســاء مــن أداء صوائرهــا المرتفعــة، أو بســبب عجزهــن عــن اثبــات وجــود ســبب قانــوني 
ــة(، في نفــس الســياق  ــة أو شــبهة )علاقــة شرعي ــم الطلــب أي وجــود عقــد زواج أو خطب لتقدي
يلاحــظ أن الرجــل يجــوز لــه الاعــتراف بنســب الطفــل لــه، دون اثبــات شرعيــة العلاقــة، وهــو مــا 
يعــد تمييــزا بــين الجنســين بحســب وســائل الاثبــات. وتؤكــد المــادة 148 مــن مدونــة الأسرة أن 
البنــوة غــير الشرعيــة ملغــاة بالنســبة لــأب ولا ترتــب أي أثــر مــن آثــار البنــوة الشرعيــة، بينــما 
ترتــب نفــس الآثــار بالنســبة لــأم ســواء كانــت العلاقــة شرعيــة أو غــير شرعيــة، وتــؤدي هــذه 
المقتضيــات الى افــلات الأب البيولوجــي مــن تحمــل مســؤوليته اتجــاه أطفالــه، وهــو مــا يعتــبر 

تمييــزا بــين الجنســين.

ــوني  ــبر مــن أفعــال العنــف القان ــة تعت ــات الوصــول عــلى المســاعدة القضائي ويلاحــظ أن صعوب
الــذي تتعــرض لهــا النســاء بســبب انعــدام شــباك وحيــد والزاميــة تــردد طالبــات المســاعدة عــلى 
ــع  ــن تتب ــام ع ــف الى الاحج ــن العن ــات م ــن الناجي ــدد م ــؤدي بع ــا ي ــو م ــن إدارة، وه ــر م أك
ــا، لا يشــمل  ــم الحصــول عليه ــد يت ــي ق ــة الت قضاياهــن، خاصــة وأن نطــاق المســاعدة القضائي

ــاع أو الاعفــاء مــن أداء الرســوم. نفقــات التنقــل، ويقتــصر عــلى توفــير الدف

ــا  ــبر عنف ــغ يعت ــام بالتبلي ــة كالقي ــراءات القضائي ــض الإج ــاء ببع ــف النس ــظ أن تكلي ــما يلاح ك
قانونيــا، خاصــة اذا اســتحرنا هشاشــة الناجيــات مــن العنــف، والانعكاســات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة للعنــف الــذي يتعرضــن لــه، بحيــث يــؤدي تكليفهــن بالقيــام بإجــراءات إضافيــة، 
ــاضي. ــة درجــات التق ــن الى القضــاء أو اســتنفاذهن لكاف ــد يحــول دون لجوئه ــا ق ــا قانوني عائق
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النسبة المئوية المجموع الافعال 

%31814اثبات النسب 

%31714اثبات النسب في حالة الخطوبة 

%36216عدم تمتعها بالمجانية وبالمساعدة القانونية تلقائيا

%1989عدم اقتطاع مبلغ النفقة من المنبع تلقائيا

%572جبر الضرر في قضايا الشقاق

%46120هزالة المبالغ المحكوم بها في سكن المحضون

%23110التكليف بتبليغ وتنفيذ مستحقات التطليق

%1125تزوير وثائق رسمية من اجل التعدد

%22810عدم توفير سكن المحضون

%60عدم تنفيذ حكم

%341اخر

%2324100المجموع

• حالات العنف المرتبطة بحيف قانوني:	

ــة  ــال المتعلق ــا الأفع ــوني تتصدره ــف القان ــرى للحي ــالات أخ ــا بح ــوني أيض ــف القان ــط العن يرتب
ــت  ــوع الى بي ــاوى الرج ــا دع ــبة %20، تليه ــة بنس ــجلت 181 قضي ــي س ــلات والت ــج الطف بتزوي
الزوجيــة بهــدف اســقاط الحضانــة والتــي ســجلت 162 قضيــة بنســبة %18، ثــم قضايــا اعتــماد 
ــن  ــدد الزوجــات ع ــا تع ــم قضاي ــة بنســبة %16، ث ــي ســجلت 144 قضي ــة والت اليمــين في النفق
ــدد  ــا تع ــم قضاي ــبة %14، ث ــة بنس ــجلت 123 حال ــي س ــة الت ــوت الزوجي ــطرة ثب ــق مس طري
الزوجــات التــي ســجلت 110 قضيــة بنســبة %12، ثــم قضايــا النيابــة الشرعيــة التــي ســجلت 96 
قضيــة بنســبة %11، إلى جانــب قضايــا أخــرى منهــا 56 قضيــة تتعلــق باســقاط الحضانــة بســبب 

ــة بنســبة 4%. ــت الزوجي ــة طــرد مــن بي ــة بنســبة %6 و35 قضي زواج الحاضن

تبرز هذه الأرقام حالات العنف المرتبطة بحيف قانوني وتتصدرها :

قضايــا تزويــج الطفــلات: بحيــث لم تحــدد المــادة 20 مــن مدونــة الأسرة الســن الأدنى للــزواج، كــما 
أنهــا لم تلــزم المحكمــة بالقيــام بالخــبرة الطبيــة والبحــت الاجتماعــي ولم تحــدد مفهــوم المصلحــة، ولم 
تشــترط ضرورة احــترام الاختصــاص المحــي في تقديــم الطلــب، ولم تضع جــزاء لعدم احــترام المقتضيات 

المتعلقــة بتزويــج الطفــلات، كــما أن الاذن الصــادر مــن طــرف المحكمــة لا يقبــل أي طعــن.
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ــة  ــبر الوســيلة المقبول ــزواج يعت ــة: رغــم أن المــادة 16 اعتــبرت أن عقــد ال ــوت الزوجي ــا ثب قضاي
لاثبــات الــزواج، وأجــازت اســتثناء ســماع دعــوى ثبــوت الزوجيــة عــن طريــق حكــم قضــائي خــلال 
فــترة انتقاليــة مدتهــا 15 ســنة، فــإن الواقــع أكــد أن الفقــرة الثانيــة مــن هــذه المــادة تحولــت الى 

قاعــدة وأصبحــت مطيــة للتحايــل عــلى مقتضيــات تعــدد الزوجــات وتزويــج الطفــلات.

دعــوى الرجــوع الى بيــت الزوجيــة لإســقاط النفقــة: تســتعمل دعــاوى الرجــوع الى بيــت الزوجيــة 
ــواتي  ــف، الل ــن العن ــات م ــة الناجي ــقاط نفق ــل اس ــن أج ــض الأزواج م ــرف بع ــن ط ــيلة م وس
يضطــرن أحيانــا لمغــادرة بيــت الزوجيــة بســبب تعرضهــن لأفعــال مختلفــة مــن العنــف، فيبــادر 

الــزوج لرفــع هــذه الدعــوى، ليعتمدهــا كســند لاســقاط نفقــة الزوجــة لكونهــا ناشــز.

النيابــة القانونيــة: تعتــبر مدونــة الأسرة النيابــة القانونيــة حقــا لــأب، بينــما تعتــبر نيابــة الأم عــلى 
أطفالهــا عــلى ســبيل الاحتيــاط حتــى لــو كانــت حاضنــة لهــم، بحيــث لا تكــون نائبــا قانونيــا الا في 
حالــة غيــاب الأب أو عــدم وجــوده، وهــو مــا يخلــق إشــكالات واقعيــة لــأم في القيــام بإجــراءات 

إداريــة لفائــدة أطفالها.

تعــدد الزوجــات: يعتــبر تعــدد الزوجــات مســا بكرامــة المــرأة وتمييــزا بــين الجنســين وعنفــا نفســيا 
ضــد المــرأة، ورغــم أن المدونــة قيــدت التعــدد بوجــود شرطــين، هــما توفــر الــزوج عــلى المــبرر 
الاســتثنائي الموضوعــي والامكانيــات الماديــة، فــإن الواقــع يؤكــد تفــاوت المحاكــم في تطبيــق هــذا 
الــشرط، كــما أن بعــض الأزواج يضغطــون عــلى زوجاتهــم للحصــول عــلى موافقتهــن عــلى التعــدد.

الحضانــة: يــؤدي زواج الحاضنــة الى اســقاط حضانتهــا إذا كان ســن الطفــل يتجــاوز 7 ســنوات، 
أو مصابــا بمــرض أو يلحقــه ضرر مــن فراقهــا، في المقابــل لا يــؤدي زواج الأب الى اســقاط حضانتــه 
وهــو مــا يعتــبر تمييــزا بــين الأب والأم، كــما أنــه في حــالات أخــرى يحــاول بعــض الأزواج الطعــن 
في اســتحقاق زوجاتهــن للحضانــة مــن خــلال اثــارة شرطــي الاســتقامة والأمانــة وهــي مقتضيــات 

فضفاضــة.

اعتــماد اليمــين في النفقــة: مــا تــزال المحاكــم تعتمــد عــلى أقــوال الفقهــاء للبــث في دعــاوى النفقة، 
بحيــث إذا لم تغــادر الزوجــة بيــت الزوجيــة، وأمســك الــزوج عــن الانفــاق عليهــا، يكــون القــول 
للــزوج بيمينــه، واذا غــادرت بيــت الزوجيــة، وادعــى الــزوج الانفــاق عليهــا، كان القــول للزوجــة 
بيمينهــا، ويــؤدي اعتــماد اليمــين في النفقــة في كثــير مــن الأحيــان الى ضيــاع حــق المــرأة في النفقــة 

في الحالــة التــي لا تغــادر فيهــا بيــت الزوجيــة.
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النسبة المئوية المجموع الافعال 

%18120زواج القاصر

%9611النيابة الشرعية

%16218دعوى الرجوع لبيت الزوجية بهدف إسقاط النفقة

%354الطرد من بيت الزوجية

%566الحرمان من الحضانة بعد زواج الحاضنة

%12314ثبوت الزوجية للتحايل على التعدد

%14416اعتماد أداء اليمين في النفقة

%11012التعدد

%907100المجموع

• العنف بواسطة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات:	

يؤكــد تقريــر مقــررة الأمــم المتحــدة الخاصــة المعنيــة بالعنــف ضــد النســاء والفتيــات وأســبابه 
وعواقبــه، عــن العنــف ضــد النســاء والفتيــات عــلى شــبكة الانترنــت مــن منظــور حقــوق الانســان 
لســنة 2018 أن المصطلحــات المســتعملة في هــذا المجــال مــا تــزال ناشــئة وقيــد التطــور، ففــي 
ــة المســتدامة لســنة 2030 يســتعمل  ــق الأمــم المتحــدة وبالأخــص خطــة التنمي عــدد مــن وثائ
مصطلــح تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال، ويســتخدم في وثائــق أخــرى »العنــف عــلى الانترنــت« 
أو »العنــف الرقمــي« أو »العنــف الســبراني«، وذلــك للدلالــة عــلى كل أعــمال العنــف ضــد المــرأة 
ــا  ــا تكنولوجي ــا أو كلي ــه جزئي ــن حدت ــد م ــه أو تزي ــاعد علي ــه أو تس ــتخدم في ارتكاب ــي تس الت
المعلومــات والاتصــالات، كالهواتــف المحمولــة والهواتــف الذكيــة، أو الانترنــت، أو منصــات 
ــر في  ــرأة أو يؤث ــا ام ــرأة لأنه ــتهدف الم ــذي يس ــتروني وال ــد الالك ــي أو البري ــل الاجتماع التواص

النســاء بشــكل غــير متناســب.

ــات  ــال والمعلوم ــا الاتص ــطة تكنولوجي ــف بواس ــال العن ــة أن أفع ــات الإحصائي ــف المعطي وتكش
ــبة 15%،  ــة بنس ــجلت 419 قضي ــث س ــتم حي ــب والش ــا الس ــبكتين تتصدره ــلى الش ــواردة ع ال
ــجلت 274  ــي س ــي الت ــرش الجن ــا التح ــم قضاي ــجلت 282، ث ــث س ــد حي ــال التهدي ــا أفع تليه
قضيــة وذلــك بنســبة %10، كــما تــم تســجيل 242 فعــلا للمضايقــة بنســبة %9، و170 فعــلا مــن 
أفعــال التشــهير، بنســبة %6 و141 فعــلا للنصــب، بنســبة 5 % و116 فعــلا مــن أفعــال المشــاركة 
غــير الرضائيــة للصــور أو الرســائل بنســبة %4 و75 فعــلا للتعليقــات المســيئة بنســبة %3، بينــما 

شــكلت باقــي الأفعــال الأخــرى 33%.
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النسبة المئوية المجموع الافعال 

%1726الابتزاز

%1415النصب والتحايل

%28210التهديد

%1706التشهير

%27410التحرش الجن�سي

%2429المضايقات

%753التعليقات المسيئة

%1164المشاركة الغير الرضائية للصور او الرسائل

%41915السب والشتم

%92233اخر 

%2813100المجموع

تــبرز هــذه المعطيــات تعــدد أفعــال العنــف المرتكــب بواســطة تكنولوجيــا الاتصــال والمعلومــات 
وهــو مــا يطــرح ســؤالا عريضــا حــول مــدى كفايــة القانــون الجنــائي وقانــون محاربــة العنــف ضــد 
النســاء في احتــواء هــذه الظاهــرة والتصــدي لهــا وتوفــير الوقايــة والحمايــة والتكفــل إلى جانــب 
ــف ضــد النســاء لم يعــرف  ــة العن ــون محارب ــا عــلى هــذا الســؤال أن قان الزجــر. ويلاحــظ جواب
العنــف المرتكــب بواســطة تكنولوجيــا الاتصــال والمعلومــات، رغــم أنــه قــام بتجريــم عــدد مــن 
أفعالــه، كــما يلاحــظ أن هــذه الجرائــم موزعــة عــلى عــدة نصــوص، وهــو مــا يطــرح إشــكالية 
ــما أن  ــرى، ك ــة أخ ــة تقليدي ــط بجريم ــد تختل ــة ق ــة الحديث ــذه الجريم ــة وأن ه ــف، خاص التكيي
القانــون الحــالي لا يوفــر أي حمايــة للضحيــة التــي تلجــأ الى التبليــغ بحيــث يمكــن متابعتهــا في 
حالــة ارتكابهــا لفعــل مخالــف للقانــون، وهــو مــا يتنــافى مــع فلســفة المــشرع الجنــائي في نصــوص 

أخــرى حينــما أقــر مبــدأ اعفــاء الضحيــة مــن العقــاب.

3 - نوع القضايا المصرح بها :
يلاحــظ أن القضايــا الأسريــة تتصــدر عــدد القضايــا الــواردة عــلى الشــبكتين، حيــث بلــغ مجموعهــا 
3771 قضيــة أسريــة بنســبة %80 تليهــا 542 قضيــة متنوعــة بنســبة %11، الى جانــب 232 قضيــة 

شــغل بنســبة %5 و191 قضيــة إداريــة بنســبة 4%.
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النسبة المئوية المجموع  نوع القضايا

80% 3771 أسرية

5% 232 شغل

4% 191 إدارية

11% 542 أخرى

100% 4736 المجموع

 

ــلى  ــجلة ع ــا المس ــدارة القضاي ــل ص ــة تحت ــا الأسري ــدول أن القضاي ــذا الج ــلال ه ــن خ ــح م يتض
صعيــد المراكــز التابعــة للشــبكتين، بنســبة %80، وهــو مــا يؤكــد أن فتــح ورش تعديــل مدونــة 
ــون. ــواردة في هــذا القان ــوني ال ــف القان ــة أشــكال العن الأسرة مناســبة مــن أجــل التصــدي لكاف

II . قراءة تحليلية للمعطيات الخاصة بالنساء ضحايا العنف
المبني على النوع وآثاره عليهن

1 - الفئات العمرية للنساء ضحايا العنف: 
يلاحــظ أن الفئــة العمريــة مــن 18 الى 28 ســنة تتصــدر حــالات العنــف الــواردة عــلى الشــبكتين 
بنســبة %32.5، تليهــا الفئــة العمريــة 38-29 ســنة بنســبة %25.1، ثــم الفئــة العمريــة 39-48 
ــن  ــل م ــة أق ــا الفئ ــنة بنســبة %10.5، أم ــة 59-49 س ــة العمري ــم الفئ ــنة بنســبة 21.6 %، ث س
ــذه  ــد ه ــنة %4.7. تؤك ــوق 60 س ــاء ف ــبة النس ــل نس ــما تص ــبة %5.5، بين ــغ نس ــنة فتبل 18 س
الاحصائيــات مــا أورده البحــث الوطنــي حــول العنــف ضــد النســاء والرجــال بالمغــرب مــن أن 
النســاء والفتيــات دون ســن 50 ســنة هــن الفئــة الأكــر تعرضــا للعنــف، وخاصــة الفئــة مــن 15 
ــي تتواجــد  ــة النشــيطة، والت ــب هــي الفئ ــة في الغال ــن 20 الى 24 وهــذه الفئ ــة م الى 19 والفئ
أكــر في الفضــاء العــام. كــما أن النســاء كلــما كــن مســنات كلــما كــن أقــل تعرضــا للعنــف، ويمكــن 
تفســير ذلــك بالجــذور الثقافيــة للعنــف القائــم عــلى أســاس النــوع، والــذي يســتهدف النســاء 
في الفضاءيــن العــام والخــاص، وهــي ذات العوامــل التــي قــد تجعــل النســاء فــوق ســن الســتين 



21

يحظــين باحــترام أكــبر، ليــس لكونهــن نســاء فقــط، وانمــا لكونهــن مــن فئــة المســنين، ويلاحــظ أن 
هــذه الفئــة قــد تواجــه أفعــالا عنــف مــن نــوع خــاص مثــل العنــف ضــد الأصــول والــذي يصيــب 
ــف عــلى تعاطــي  ــي العن ــان مرتكب ــيرة بالادم ــط في أحــوال كث ــن الرجــال، ويرتب ــر م النســاء أك
ــا  ــي وأحيان ــي والنف ــف اللفظ ــات للعن ــض الأمه ــرض بع ــث تتع ــدرات. حي ــول أو المخ الكح
ــة نفقــات ادمانهــم،  الجســدي مــن أجــل الضغــط عليهــن مــن طــرف أبنائهــن المدمنــين لتغطي
وهــو وضــع يتفاقــم مــع مــرور الوقــت أمــام محدوديــة دور مراكــز العــلاج مــن الإدمــان عــلى 

المخــدرات والمؤثــرات العقليــة.

2 - الحالة العائلية للنساء الوافدات:
يلاحــظ أن %63 مــن الناجيــات مــن العنــف الوافــدات عــلى الشــبكتين متزوجــات و%14 منهــن 
ــن  ــل و%3 منه ــن أرام ــات و%4 منه ــات عازب ــن أمه ــات و%6 منه ــن عازب ــات و%9 منه مطلق
ــات أن النســاء المتزوجــات أكــر  ــات حــرة. تؤكــد هــذه المعطي ــات و%1 منهــن في علاق مخطوب
عرضــة للعنــف القائــم عــلى أســاس النــوع، حيــث يتعرضــن لأفعــال متعــددة للعنــف الاقتصــادي 
والنفــي والقانــوني والجســدي. وهــو مــا يؤكــد أن بيــت الزوجيــة الــذي يفــترض أن يكــون أكــر 

مــكان تشــعر فيــه المــرأة بالأمــان، يتحــول الى أكــر مــكان تتعــرض فيــه الى العنــف.
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3 - المستوى الدراسي للنساء الوافدات:
يلاحــظ أن غالبيــة الوافــدات عــلى المراكــز مــن الناجيــات مــن العنــف هــن أميــات بنســبة 29.4% 
أو يســتفدن مــن دروس محــو الأميــة بنســبة %11 كــما أن %22.5 منهــن لا يتجــاوزن المســتوى 
ــوي  ــدائي و%17.5 يتوفــرن عــلى المســتوى الاعــدادي و%10.7 يتوفــرن عــلى المســتوى الثان الابت
ــي  ــن مهن ــن تكوي ــتفدن م ــن اس ــي و%3.9 منه ــتوى الجامع ــلى المس ــرن ع ــن يتوف و%4.6 منه

و%0.5 تلقــين تعليــما بمــدارس قرآنيــة.

تؤكــد هــذه المعطيــات أنــه كلــما قــل المســتوى الــدراسي للمــرأة إلا وازداد خطــر تعرضهــا للعنف، 
ــا  ــا مــن أجــل تعريضه ــا بحقوقه ــرأة وعــدم درايته ــث يســتغل بعــض المعنفــين هشاشــة الم حي
لمختلــف الانتهــاكات، كــما أن هــذه الفئــة تكــون أكــر طلبــا للتوجيــه والإرشــاد والمرافقــة، مــن 

أجــل الولــوج الى القضــاء.
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4 - عدد الأطفال للنساء الوافدات
يلاحــظ أن %46 مــن الوافــدات أنجــن طفــلا أو طفلــين و%28 أنجــن مــا بــين 3 و4 أطفــال 15% 
منهــن بــدون أطفــال و%8 أنجــن مــا بــين 5 و6 أطفــال بينــما لا تتجــاوز نســبة النســاء اللــواتي 
أنجــن أكــر مــن 7 أطفــال %3.. تؤكــد هــذه المعطيــات أن غالبيــة الوافــدات عــلى المراكــز هــن 
أمهــات، وهــو مــا يعنــي أن انعكاســات العنــف لا تمــس فقــط المــرأة المعنفــة وانمــا أيضــا أبناءهــا، 
ــين،  ــز هــن الأمهــات لابن ــدات عــلى المراك ــة الأكــبر مــن الواف ويلاحــظ في هــذا الســياق أن الفئ
وهــو معطــى ينســجم مــع الإحصــاء العــام للســكان والســكنى الــذي يؤكــد أن متوســط عــدد 

الــولادات في المغــرب هــو 2.2 طفــل لــكل امــرأة .

5 - النشاط الاقتصادي للنساء ضحايا العنف:

ــوت و%15 منهــن مســتخدمات و10%  ــات بي ــز رب ــدات عــلى المراك يلاحــظ أن44 % مــن الواف
منهــن عامــلات و%9 منهــن عاطــلات عــن العمــل أو عامــلات في قطــاع غــير مهيــكل و%3 طالبات 

أو تلميــذات أو يشــتغلن مهنــا حــرةو2 % موظفــات و%1 يشــتغلن مهنــا أخــرى.

ــا  ــر تعرضه ــرأة إلا وازداد خط ــادي للم ــتوى الاقتص ــل المس ــما ق ــه كل ــات أن ــذه المعطي ــد ه تؤك
ــول  ــكال وص ــرح اش ــا يط ــو م ــه، وه ــة والتوجي ــة للمرافق ــر حاج ــت أك ــما أصبح ــف، وكل للعن
الناجيــات مــن العنــف الى المشــورة القانونيــة والمســاعدة القضائيــة، في المقابــل يلاحــظ أن أفعــال 

ــة. ــة بنســب متفاوت ــات الاجتماعي العنــف تصيــب أيضــا النســاء مــن شــتى الفئ
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6 - نوع السكن للنساء ضحايا العنف :
  السكن 

يلاحــظ أن %36 مــن الوافــدات عــلى المراكــز تقطــن بمنــازل مغربيــة و22 % منهــن تقمــن داخــل 
ــن داخــل  ــن بشــقق و%9 تقمــن داخــل ســكن صفيحــي و%8 تقم ســكن عشــوائي و%20 تقم

غرفــة و%2 بــدون ســكن و%1 تعشــن داخــل فيــلا.

تؤكــد هــذه المعطيــات أن حــوالي %40 مــن الناجيــات مــن العنــف الوافــدات عــلى المراكــز تقمــن 
ــين  ــة ب ــد العلاق ــا يؤك ــدون ســكن، وهــو م ــة أو ب في ســكن عشــوائي أو صفيحــي أو داخــل غرف
الهشاشــة الاقتصاديــة وبــين العنــف القائــم عــلى النــوع، بحيــث تبقــى هــذه الفئــة الهشــة أكــر 
ــز  ــا مراك ــوم به ــي تق ــة الت ــل والمرافق ــه والتكف ــات التوجي ــا لخدم ــر طلب ــف، وأك ــا للعن تعرض
ــا،  ــة مصاريفه ــدم مجاني ــل ع ــة في ظ ــول الى العدال ــكالية الوص ــرح إش ــا يط ــو م ــبكتين، وه الش

ــة. ــل الحصــول عــلى المســاعدة القضائي وعراقي
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  طبيعته

ــن  ــتقل و%34 منه ــكن مس ــلى س ــرن ع ــبكتين تتوف ــلى الش ــدات ع ــن الواف ــظ أن 45 % م يلاح
تســكن مــع عائلــة الــزوج و%13 تســكن مــع الأهــل و%7 تســكن مــع عائلــة الزوجة و%1 تســكن 

مــع المشــغل وأقــل مــن 1 % بــدون ســكن.

ــات أن 40 % مــن الوافــدات عــلى المراكــز لا تتوفــرن عــلى ســكن مســتقل،  تؤكــد هــذه المعطي
بحيــث تقمــن إمــا مــع عائلــة الــزوج أو عائلــة الزوجــة أو مــع الأهــل، رغــم مــا يفرضــه عقــد 
الــزواج مــن حــق للمــرأة المتزوجــة في افــراد الســكن لهــا، ويــؤدي عــدم الاســتقلال بالســكن في 

كثــير مــن الأحيــان الى تعريــض المــرأة الى أفعــال متعــددة مــن العنــف.
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  ملكيته

ــة الــزوج في 2051  مــن خــلال الحــالات الوافــدة عــلى المراكــز يتبــين أن الســكن يكــون في ملكي
حالــة بنســبة %21.6، أو في ملكيــة مرتكــب الفعــل في 2041 حالــة بنســبة %21.5 أو مســتأجرا في 
1237 حالــة بنســبة %13.1 أو مرهونــا في 1672 حالــة بنســبة %17.6 أو في ملكيــة أحــد الأقــارب 
ــة  ــبة %7.6 أو في ملكي ــة بنس ــتكية في 718 حال ــة المش ــبة %15.3 أو ملكي ــة بنس في 1446 حال

مشــتركة إمــا موثقــة )141( بنســبة %1.5 أو غــير موثقــة )166( بنســبة 1.8%. 

 تؤكــد هــذه المعطيــات أن غالبيــة الوافــدات عــلى المراكــز لا تتوفــرن عــلى ســكن في ملكيتهــن، 
ــاوز  ــما لا تتج ــف، بين ــزوج أو للمعن ــوكا لل ــكن ممل ــا الس ــون فيه ــالات يك ــن الح إذ أن %40 م
ملكيــة المــرأة للســكن نســبة %7.6، وهــو مــا يؤكــد الصعوبــات التــي تواجــه النســاء في الوصــول 
الى ملكيــة العقــارات. كــما يؤكــد أيضــا عــلى العلاقــة بــين الهشاشــة الاجتماعيــة وضعــف التمكــين 

الاقتصــادي للنســاء مــن جهــة، وتعرضهــن للعنــف القائــم عــلى أســاس النــوع.
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 المحيط البيئي 

يلاحــظ أن 4446 حالــة مــن الوافــدات عــلى المراكــز تنتمــين الى المجــال الحــري بنســبة 46.9% 
ــدن في  ــن تتواج ــبة %19.8 و2894 منه ــري بنس ــبه ح ــال ش ــدن في مج ــن تتواج و1880 منه
مجــال قــروي بنســبة %30.5 و193 منهــن بــدون ســكن بنســبة %2.0 و61 لا تتوفــر معلومــات 

عنهــن بنســبة 0.6%.

ــين الى  ــة للشــبكتين تنتم ــز التابع ــلى المراك ــدات ع ــلى أن نصــف الواف ــات ع ــد هــذه المعطي تؤك
المجــال القــروي أو شــبه الحــري، وهــو مجــال يعــرف إشــكالات مجاليــة في الوصــول الى الحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة بســبب ضعــف البنيــات التحتيــة، مــما يجعــل النســاء فيــه أكــر عرضــة 
ــدات هــن مــن  ــوع، في نفــس الســياق يلاحــظ أن نصــف الواف ــم عــلى أســاس الن ــف القائ للعن
المجــال الحــري، وهــو مــا يؤكــد اخــتراق ظاهــرة العنــف القائــم عــلى أســاس النــوع لجميــع 

المجــالات.
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III . قراءة تحليلية للخصائص السسيو اقتصادية لمرتكبي -
العنف :

1 - علاقة مرتكبي العنف بالضحايا:
بخصــوص علاقــة مرتكبــي العنــف بالضحايــا الوافــدات عــلى المراكــز يلاحــظ أنــه في 5763 حالــة 
يكــون المعنــف هــو زوج الضحيــة بنســبة %61 وفي 1129 حالــة يكــون طليقهــا بنســبة %12 وفي 
458 حالــة يكــون مــن أقــارب زوجهــا بنســبة %6 وفي 425 يكــون مــن أفــراد عائلتهــا بنســبة 5% 
ــا  ــا أو خطيبه ــا جاره ــون إم ــة يك ــا بنســبة 4 % وفي 279 حال ــا له ــون صديق ــة يك وفي 419 حال

وذلــك في 329 حالــة بنســبة %3 وفي 1 % يكــون مشــغلا. 

تؤكــد هــذه المعطيــات الإحصائيــة مــا خلصــت اليــه الفقــرة الســابقة مــن أن العنــف الزوجــي 
يتصــدر أفعــال العنــف المــمارس ضــد المــرأة، وهــو مــا أكــده أيضــا البحــث الوطنــي للمندوبيــة 
الســامية للتخطيــط مــن أن معــدل انتشــار العنــف الزوجــي يبلــغ 46 %، فمرتكــب العنــف ضــد 

المــرأة يكــون غالبــا قريبــا منهــا في محيطهــا، إمــا زوجــا أو طليقــا أو خطيبــا أو صديقــا.

2 - الفئات العمرية لمرتكبي العنف :
بخصــوص الفئــة العمريــة لمرتكبــي العنــف، يلاحــظ أن 3584 منهــم ينتمــون الى الفئــة العمريــة 
ــين 39-48  ــا ب ــة م ــة العمري ــم ينتمــون الى الفئ ــين 38-29 ســنة، بنســبة %38 و2176 منه ــا ب م
ســنة بنســبة %23 و1537 منهــم ينتمــون الى الفئــة العمريــة مــا بــين 28-18 ســنة بنســبة 16%، 
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ــم  ــبة %11 و 229 منه ــنة بنس ــين 49 59- س ــا ب ــة م ــة العمري ــون الى الفئ ــم ينتم و1061 منه
ينتمــون الى الفئــة العمريــة مــا بــين 60 ســنة فــما فــوق بنســبة 5%.

تؤكــد هــذه المعطيــات أن الفئــة العمريــة مــن 29 الى 38 هــي الفئــة الأكــر ارتكابــا للعنــف ضــد 
النســاء، تليهــا الفئــة العمريــة مــن 39 الى 48. في نفــس الســياق يلاحــظ أن الفئــة أقــل مــن 18 
ســنة والفئــة أكــر مــن 60 ســنة هــما الفئتــان الأقــل تعنيفــا للنســاء ومــع ذلــك لا يمكــن اعتبــار 
ــه مــع  ــا مــن أجــل فهــم ظاهــرة العنــف القائــم عــلى أســاس النــوع لتداخل مــؤشر الســن كافي

مــؤشرات أخــرى منهــا الحالــة العائليــة والمســتوى الثقــافي والتعليمــي والمســتوى الاقتصــادي. 

3 - الحالة العائلية لمرتكبي العنف: 
ــبة 68%  ــون بنس ــم متزوج ــظ أن 6461 منه ــف يلاح ــي العن ــة لمرتكب ــة العمري ــوص الفئ بخص
و1285 منهــم مطلقــون بنســبة %14 و223 منهــم عازبــون بنســبة %9 و200 منــم أرامــل بنســبة 
%2 و115 منهــم متزوجــون بأكــر مــن زوجــة وتبلــغ حــالات تعــدد الزوجــات في صفوفهــم 1%.

تؤكــد هــذه المعطيــات أن الأزواج يحتلــون صــدارة مرتكبــي العنــف ضــد النســاء، وهــو مــا يؤكــد 
مــا تــم عرضــه ســابقا مــن كــون العنــف الزوجــي يتصــدر أفعــال العنــف المــمارس ضــد النســاء .



30

4 - المستوى الدراسي لمرتكبي العنف:
بخصــوص المســتوى الــدراسي لمرتكبــي العنــف يلاحــظ أن 2481 منهــم يتوفــرون عــلى مســتوى 
ابتــدائي بنســبة %26و2244 منهــم أميــون بنســبة %24 و1665 يتوفــرون على المســتوى الاعدادي 
بنســبة %18 و403 منهــم يتوفــرون عــلى المســتوى الثانــوي بنســبة %12 و523 منهــم يتوفــرون 

عــلى مســتوى جامعــي بنســبة %6 و89 منهــم تابعــوا دروســا في المــدارس القرآنيــة بنســبة 1%.

ــف  ــرة العن ــم ظاه ــؤشرا لفه ــبر م ــخص يعت ــدراسي للش ــتوى ال ــات أن المس ــذه المعطي ــد ه تؤك
القائــم عــلى أســاس النــوع، بحيــث يرتفــع في الأوســاط التــي لم تتلقــى تعليــما وينخفــض كلــما 
ارتفــع المســتوى التعليمــي للشــخص، مــما يؤكــد أهميــة التعليــم و دور التوعيــة والتحســيس في 

الوقايــة مــن العنــف.
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5 - النشاط الاقتصادي لمرتكبي العنف:
بخصــوص النشــاط الاقتصــادي لمرتكبــي العنــف يلاحــظ أن 1491 منهــم موظفــون بنســبة 17% 
و1344 منهــم عاملــون كــما أن1186 منهــم مســتخدمون بنســبة %14 و1330 منهــم يمارســون 
مهنــا حــرة بنســبة%13 و1350 منهــم يعملــون في قطــاع غــير مهيــكل بنســبة %12 و912 منهــم 

يعملــون في عمــل حــر بنســبة %10 و769 منهــم عاطلــون عــن العمــل بنســبة 9%.

ــلوكه،  ــاشر في س ــكل مب ــر بش ــخص لا يؤث ــادي للش ــاط الاقتص ــات أن النش ــذه المعطي ــد ه تؤك
ــة  ــة مختلف ــات مهني ــون الى قطاع ــخاص ينتم ــه أش ــوع يرتكب ــاس الن ــلى أس ــم ع ــف القائ فالعن

ــة.  ــب متفاوت وبنس



32

IV .: الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف

ــلى  ــدات ع ــف الواف ــن العن ــات م ــا والناجي ــجلة أن الضحاي ــة المس ــات الإحصائي ــد المعطي تؤك
ــن  ــبة %31 و6712 م ــة بنس ــات الاجتماعي ــن الخدم ــة م ــن7883 خدم ــتفدن م ــبكتين اس الش
الخدمــات القانونيــة بنســبة %26 و5059 مــن خدمــات تتعلــق بالتوجيــه بنســبة %20 و2316 
ــي  ــه الطب ــن التوجي ــة و1728 م ــات المرافق ــن خدم ــام بنســبة %9 و1796 م ــات مح ــن خدم م

ــبة7%. بنس

تؤكــد هــذه المعطيــات الحاجــة الماســة للناجيــات مــن العنــف للمشــورة والمســاعدة القضائيــة 
والقانونيــة، وحاجاتهــن أيضــا الى المواكبــة الاجتماعيــة والنفســية، وهــي حاجــات لا يلبيهــا قانــون 

محاربــة العنــف ضــد النســاء.
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V . قراءة تحليلية لآثار العنف المبني على النوع على الضحايا 
واطفالهن : 

يخلــف العنــف المبنــي عــلى النــوع آثــارا مختلفــة عــلى الناجيــات منــه، تمــس صحتهــن الجســدية 
والنفســية، ووضعهــن الاقتصــادي والاجتماعــي، كــما يؤثــر ســلبا عــلى وضعيــة أطفالهــن.

1 - الاثار على الصحة الجسدية:
النسبة المئوية المجموع الاثار 

%3998كسور

%238645جروح

%701اجهاض

%20انتحار 

%2264محاولة انتحار 

%2194اصابة بالتعفنات المنقولة جنسيا 

%152328الزرقة 

%962العجز 

%962الادمان 

%3346اثار اخرى 

%5351100المجموع

يــبرز الجــدول التــالي آثــار العنــف المبنــي عــلى النــوع عــلى الصحــة الجســدية للضحايــا، حيــث 
تختلــف هــذه الآثــار وتــتراوح بــين جــروح بنســبة %45 وكدمــات وزرقــة عــلى أنحــاء متفرقــة مــن 
الجســم بنســبة %28 و كســور بنســبة %8 ومحــاولات انتحــار واصابــة بأمــراض منقولــة جنســيا 

بنســبة %4 وآثــار أخــرى مختلفــة بنســبة 6%.

2 - الاثار على الصحة النفسية:
النسبة المئويةالمجموعالاثر 

%22289انهيار عصبي

%473117القلق 

%272610الارق 

%10484النسيان
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%270910العصبية 

%10374الاحساس بالذنب 

%394314الخوف 

%405115الحزن 

%7083التفكير في الانتحار 

%24099الشعور بالاستحقار 

%6302فقدان الوعي 

الحرمان من الحياة 
515الجنسية 

2%

%3811الانقطاع عن الدراسة 

%1350اثار اخرى 

%27251100المجموع 

ــا، حيــث  ــار العنــف المبنــي عــلى النــوع عــلى الصحــة النفســية للضحاي يــبرز الجــدول التــالي آث
ــوف  ــبة %15 و الخ ــزن بنس ــبة %17 والح ــار بنس ــذه الآث ــدارة ه ــق ص ــاس بالقل ــل الإحس يحت
ــتحقار  ــعور بالاس ــبة %9 و الش ــي بنس ــار العصب ــبة %10 والانهي ــة بنس ــبة %14، والعصبي بنس
ــب بنســبة 4%   ــل النســيان والإحســاس بالذن ــار أخــرى مث ــب آث »الحكــرة« بنســبة %9 إلى جان
والتفكــير في الانتحــار بنســبة %3 وفقــدان الوعــي والحرمــان مــن الحيــاة الجنســية بنســبة 2% 

والانقطــاع عــن الدراســة بنســبة 1%.

3 - الاثار الاقتصادية:
النسبة المئويةالمجموعالاثار

%113817,5فقدان السكن

%4727,2فقدان العمل

%6429,9عدم الاستقرار في العمل

%4056,2التسول

%91514,0انخفاض المردودية

%2403,7الدعارة

%261940,2تدهور مستوى العيش

%831,3آثار أخرى
%6514100المجموع
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يــبرز الجــدول التــالي الآثــار الاقتصاديــة للعنــف المبنــي عــلى النــوع حيــث يــؤدي في %40,2 مــن 
الحــالات الى تدهــور مســتوى عيــش الضحيــة وفي %17,5 إلى فقــدان عملهــا وفي %14,0 يــؤدي 
الى انخفــاض المردوديــة وفي %9,9 مــن الحــالات الى عــدم الاســتقرار في العمــل وفي %7,2 يــؤدي 
ــبة %6,2 أو  ــول بنس ــة الى التس ــرى بالضحي ــالات أخ ــؤدي في ح ــد ي ــل وق ــل، ب ــدان العم الى فق

الســقوط في الدعــارة بنســبة 3,7%.

4 - الاثار الاجتماعية:
النسبة المئوية المجموع الاثار 

%196117العزلة 

%215218بدون سكن قار 

%9218الرفض الاجتماعي 

%157013اهمال الاطفال

%3393الحرمان من الابناء 

%10899البطالة 

%10349الرفض الاسري 

%6155الحمل غير مرغوب فيه 

%6195الانقطاع عن الدراسة 

%153913آثار أخرى

%11839100المجموع

ــوع ففــي %18 مــن الحــالات  ــة للعنــف المبنــي عــلى الن ــار الاجتماعي ــالي الآث ــبرز الجــدول الت ي
ــة وفي  ــار وفي %17 مــن الحــالات تعيــش في عزل ــدون ســكن ق ــف ب ــات مــن العن ــح الناجي تصب
ــا لأبنــاء وفي %9 مــن الحــالات يــؤدي  %13 مــن الحــالات يترتــب عــن العنــف اهــمال الضحاي
ــه في %5 مــن الحــالات الأخــرى  ــب عن ــد يترت ــذا الرفــض الأسري، كــما ق ــة وك ــف الى البطال العن

ــاء. ــؤدي في %3 الى فقــدان الأبن ــه وي انقطــاع عــن الدراســة أو الحمــل غــير المرغــوب في
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5 - الآثار على الأبناء:
النسبة المئوية المجموع الآثار 

%6377الانقطاع عن الدراسة 

%95310التأخر في المدرسة 

%7568الحرمان من رعاية الاسرة 

%168418التفكك الاسري 

%180الاتجار بالأطفال 

%1952الاستغلال في العمل 

%1492الاجرام 

%3233الادمان 

%8219بدون سكن قار 

%8249العدوانية 

%3414الانحراف 

%2342التشرد 

%2072الهروب من البيت 

%5105العزلة 

%2963التبول 

%5766كره الاب 

%2953الحرمان من النسب 

%7348الخوف من الاب

%701آثار أخرى

%9623100المجموع

يــرز الجــدول التــالي الآثــار التــي يخلفهــا العنــف المبنــي عــى النــوع عــى وضعيــة الأبنــاء حيــث 
تــراوح هــذه الآثــار بــن التفــكك الأسري بنســبة %18 والتأخــر عــن الدراســة بنســبة %10 كــا 
ــار أو  ــكن ق ــدون س ــف ب ــن العن ــات م ــال الناجي ــن أطف ــدد م ــح ع ــف إلى أن يصب ــؤدي العن ي
ــبة 8%  ــة بنس ــة الأسري ــن الرعاي ــان  م ــذا الحرم ــن الأب وك ــوف م ــبة %9 والخ ــة بنس العدواني

والانقطــاع عــن الدراســة بنســبة %7 والاســتغلال في العمــل بنســبة 2%.
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VI . : قصص إنسانية..شهادات النساء ضحايا العنف 

حكاية حليمة
حليمــة امــرأة أربعينيــة، أم لثلاثــة أطفــال انتظــرت مصيرهــا القاتــم عــبر ســنوات عجــاف مــن زواجهــا 

الــذي تنعــدم فيهــا أدنى شروط الكرامــة. 

ــة زواج  ــبر تجرب ــش ع ــاوة العي ــت كل قس ــم تجرع ــير الاس ــم غ ــن الحل ــرف م ــي لا لم تع ــة الت حليم
ــا  ــال حصته ــأن لا تن ــا ب ــخ ستشــفع له ــس والطب ــة وأدوار الكن ــمال الرعاي ــا في أع ــدت أن تفانيه اعتق

ــدي. ــي والجس ــي والجن ــف النف ــات العن ــن وجب ــة م الليلي

ــدى  ــت العــلاج ل ــة نفســية تطلب ــا لتمــر بأزم ــيرة بدواخله ــل الســواد مســاحة كب خــارت قواهــا واحت
ــلاث  ــزل ذو الث ــقق المن ــدى ش ــتقرار بإح ــد بالاس ــع ليمه ــيد الوض ــتغل سي الس ــما اس ــص، بين متخص
طوابــق، بعــد أن جــرد الشــقة الأخــرى التــي تســكنها حليمــة والاطفــال مــن كل الآثــاث، وعــين محــلا 

ــة. ــه، في اســتعداد لخطــوة لاحق ــا يحتاجون ــاء م ــة وجــزارا لاقتن للبقال

قــدم لــدى محكمــة الأسرة بطلــب الاذن بالتعــدد معتمــدا عــلى الوضــع الصحــي لحليمــة مــبررا بانهــا 
ــا المهــام، وكأن  ــة لتتقاســم معه ــام بمهــام البيــت فهــو ســيتزوج بزوجــة ثاني لم تعــد تقــوى عــلى القي
ــة. لكــن وقــع مــالم يكــن في  ــا أسري ــا للبــت في قضاي المحكمــة هــي مكتــب للتشــغيل، وليســت مكان
الحســبان، لقــد أذنــت المحكمــة بالتعــدد رغــم مــا أدلــت بــه مــن وثائــق تثبــت ســلامتها الجســدية 
ــلى كل شروط  ــوي ع ــي تحت ــة والت ــقة المؤثت ــدة، بالش ــه الجدي ــزوج وزوجت ــتقر ال ــل اس ــية، ب والنفس
ــة لــن تســد الرمــق  العيــش الكريــم، بينــما لم يتبقــى لهــا ولأطفالهــا الثــلاث الا الفتــات، نفقــة هزيل

وبيــت عــار كعــري هــذا الاذن مــن العــدل. 

كيــف اتضــح للقــاضي يــر الــزوج وقدرتــه الماليــة لمنحــه الحــق في التعــدد، بينــما كانــت المداخيــل غــير 
كافيــة لنفــس الــزوج، وتــم الحكــم بالنفقــة الهزيلــة للزوجــة والأبنــاء.

قصة فاضمة.
اصرارهــا عــلى تحقيــق حلــم كبــير.. إنــه حلــم الدراســة في مجــال الطــب واســتكمال التخصــص رغــم 
مــا اعــترض طريقهــا مــن معيقــات وحواجــز كان أكبرهــا زوج نرجــي تفنــن في ممارســة كل أشــكال 

العنــف: نفــي جســدي واقتصــادي لصدهــا وتضييــق الخنــاق عليهــا، لكنهــا كرتــه.. 

لم تخــتر فاضمــة نمــط حياتهــا المتفــرد، تشــتعل، تــدرس، وتــربي.. ولــي لا تشــعر بالتقصــير في مهامهــا 
ــة والســهر عــلى  ــة والاهتــمام بتمــدرس طفليهــا وأنشــطتهما الموازي كانــت تضاعــف مــن أدوار الرعاي
ســلامة صحتهــما وتحمــل كل مصاريفهــما بعــد ان اختــار الــزوج رفــع اليــد والتفــرغ لنزواتــه وخياناتــه. 
ــاه  ــق الرف ــة وتحقي ــيس شرك ــه لتأس ــا ل ــي قدمته ــم الت ــاح والدع ــنوات الكف ــا كل س ــفع له ــم تش فل
المــادي، فقــد كانــت أولى صفعاتــه التخــي عنهــا وعــن دور المشــاركة  في الرعايــة والانفــاق عــلى البيــت 

والاطفــال . 
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ــى  ــد يطــال حت ــح العنــف والتهدي ــاء علاقتهــما بعــد أن أصب ــرار انه ــوم أصرت فاضمــة عــلى ق ذات ي
ــق للشــقاق . ــا لتســلك مســطرة التطلي والديه

لكــن معاناتهــا لم تنتهــي فقــد امتــد لهيــب هــدا الجحيــم الى مــا بعــد طلاقهــا فاحتلالهــا رتبــة ثانيــة 
بعــد الــزوج لمبــاشرة كل الاجــراءات الاداريــة والقانونيــة الخاصــة بالأبنــاء منعتهــا مــن الحصــول عــلى 
ــلى  ــول ع ــق في الحص ــا الح ــس له ــرى ، ولي ــجيلهما بأخ ــة وتس ــن مدرس ــا م ــادرة لإبنيه ــهادة المغ ش
ــف لقطــع أي تواصــل  ــلى الهات ــوك« ع ــة »البل ــق اســتعمال تقني ــار الطلي ــد اخت جــوازات الســفر. فق

ــل .  مســتقبي محتم

لم تشــفع لهــا وظيفتهــا كطبيبــة وشــهاداتها وتحصيلهــا العلمــي لتتمكــن مــن ممارســة ابســط حــق عــلى 
أطفالهــا و هــو حــق الولايــة القانونيــة .

 

قصة أسماء
ــف  ــودها العن ــامة كان يس ــة س ــة زوجي ــدا لعلاق ــع ح ــلى أن تض ــت ع ــة بي ــي رب ــماء وه ــبرت أس أج
والاذلال والمهانــة. كانــت ترغــب في فضــاء هــادئ لصغارهــا الثــلاث لينعمــوا بالراحــة وينالــوا حقهــم في 

التعلــم والاســتقرار، لكــن خطــوة طلاقهــا ســتغير كل الموازيــن.

ســينال الصغــار الثــلاث، طفــل وطفلتــين مبالــغ هزيلــة لنفقــة لــن تســد الرمــق، دون أن يحفــظ لهــم 
حقهــم في التمــدرس كــما اعتــادوا قبــل الطــلاق، فبعــد أن كانــوا يتلقــون تعليمهــم بإحــدى المــدارس 
الخاصــة. تعنــت الــزوج وامتنــع عــن أداء واجبــات التمــدرس رغــم قدرتــه الماليــة عــلى ذلــك غــير مبــالي 

بمــا قــد يطــرأ عــلى اســتقراهم النفــي وآثــار ذلــك عــلى تحصيلهــم العلمــي. 

قصة مي حادة
بالــكاد تعتــصر كلماتهــا وبحرقــة تــروي معاناتهــا، هــي أمــي حــادة، ســتينية تعــود بنــا الى مــا يقــارب 
الأربعــين ســنة، كان زواجهــا بإحــدى القــرى. كافحــت وثابــرت في كل المهــام الموكولــة لهــا مــن رعايــة أم 
وأب الــزوج، والإشراف عــلى تربيــة الطفلتــين، احداهــما تعــاني مــن إعاقــة، وقيامهــا بــكل مهــام الحقــل 

مــن تربيــة المــواشي والاشراف عــلى العــمال خاصــة فــترة الحصــاد وغيرهــا مــن أشــغال البيــت  .

ــن  ــوة، لك ــن ق ــت م ــا أوتي ــكل م ــاعدته ب ــين، س ــا بغرفت ــة زوجه ــة رفق ــا الزوجي ــة حياته ــت بداي كان
بعــد تغــير حالــه الاقتصــادي بعــد الهجــرة، اختــار زوجــة ثانيــة تناســب وضعــه الجديــد، وتركهــا هــي 

ــد عــن 25 ســنة.  ــل لمــدة تزي والبنتــين دون نفقــة ودون معي
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قصة فاطمة.
تأرجحــت فاطمــة بــين زواج قــري وهــي في ســن الخامســة عــشرة حيــث لم تســتوعب مــا وقــع وهــي 
الطفلــة المفتقــدة لتجــارب الحيــاة، فهــي لم تســتكمل بعــد نمــو مداركهــا، فكيــف يعهــد لهــا بتأســيس 
أسرة ورعايــة عائلــة زوج كثــيرة العــدد؟. زواجهــا لم يــدم ســوى الاربعــة أشــهر و عــادت لبيــت أهلهــا .

ولأن عــادات وتقاليــد الأهــل والقريــة لا تقبــل فكــرة الطــلاق تــم تزويجهــا مــرة أخــرى وهــي لم تكمــل 
بعــد ســن  16 ســنة. لتعــاني مــن أوضــاع مترديــة ببيــت خالــة الــزوج المتســلطة خاصــة بعــد انجابهــا 
لتــوأم. اكرهــت فاطمــة عــلى تحمــل قســاوة العيــش ورعايــة كل العائلــة، بينــما الــزوج غــير المســؤول 
و المدمــن عــلى الخمــور ضــل يمــارس عليهــا كل أشــكال الضغــط للــزواج بامــرأة ثانيــة والاســتقرار معهــا 
بنفــس الشــقة دون أن يراعــي مســؤولياته تجــاه الأبنــاء.. بــل كان يتعمــد تنــاول الطعــام أمامهــم في 
وضــع ســادي دون أدنى اهتــمام باحتياجاتهــم مــما اضطرهــا بعــد أربــع ســنوات الى العــودة بصغارهــا 
ــد لا يســد  ــغ زهي ــة بمبل ــة نظاف ــا حيــث أجــبرت عــلى العمــل بإحــدى المقاهــي كعامل الى بيــت أهله

رمقهــا وصغيريهــا.

تعــرض هــذه الحــالات قصصــا إنســانية لمعانــاة نســاء مــن العنــف القانــوني، الــذي يتخــذ أفعــالا 
ــة بنفقــة الأطفــال غــير منصفــة و  مختلفــة، تزويــج طفــلات و تعــدد زوجــات و أحــكام قضائي

تمييــز في النيابــة القانونيــة بــين الأبويــن.. 

وتؤكد هذه الشهادات بالملموس ما يي:

• التداخــل بــين أفعــال العنــف، بحيــث ينتــج عــن فعــل واحد، أفعــال أخــرى متعــددة، وهكذا 	
يــؤدي تزويــج الطفــلات الى تعريضهــن لمختلــف الانتهــاكات، ويســهم العنــف القانــوني في 
وقــوع عنــف اقتصــادي ونفــي وأحيانــا جســدي وجنــي؛ كــما يــؤدي الإبقــاء عــلى تعــدد 
الزوجــات الى ممارســة ضغــوط عــلى النســاء مــن أجــل اجبارهــن عــلى الموافقــة مــن طــرف 

أزواجهــن وهــو مــا يشــكل عنفــا نفســيا قــد يصاحــب بعنــف اقتصــادي أو جســدي؛

• الطابــع المركــب للعنــف القائــم عــلى أســاس النــوع بحيــث يتكــون الفعــل الواحــد مــن أكــر 	
مــن فعــل؛

• ــي لا 	 ــوع، الت ــاس الن ــلى أس ــم ع ــف القائ ــة للعن ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي ــار النفس  الآث
ــن أيضــا؛ ــد أيضــا لأطفاله ــا تمت ــا أنفســهن، وانم ــف فقــط عــلى الضحاي تتوق

• محدوديــة الوقايــة مــن العنــف في التشريعــات الوطنيــة والسياســات العموميــة، فمواجهــة 	
تزويــج الطفــلات مثــلا لم يواكبهــا إجــراءات تحفيزيــة للقضــاء عــلى التــرب المــدرسي لــدى 
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ــة  ــج تأهيلي ــا برام ــة الأسرة لم تواكبه ــدار مدون ــروي، وإص ــال الق ــة في المج ــلات خاص الطف
للنهــوض بــالأسر والتحســيس ببنــود المدونــة؛

• ــة 	 ــة خاص ــوج الى العدال ــة الول ــا لفعلي ــدم تحقيقه ــة وع ــين الإجرائي ــة القوان ــدم ملاءم ع
ــول الى  ــات الوص ــراءات وصعوي ــد الإج ــبب تعق ــة بس ــة هشاش ــاء في وضعي ــبة للنس بالنس

ــة؛ ــاعدة القضائي المس

• العقليــة الذكوريــة لــدى بعــض القائمــين عــلى تطبيــق القانــون بحيــث يتــم تطبيــق بعــض 	
النصــوص مــن منظــور ذكــوري بعيــدا عــن روح المســاواة بــين الجنســين؛

• إشكالية عبء الاثبات التي تقيد وصول النساء الى حقهن في الانتصاف؛	

• ضعف منظومة جبر الرر للناجيات من العنف؛	

• غياب المواكبة اللاحقة للناجيات من العنف.	
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المحور الثاني: 

رصد بعض مظاهر العنف القانوني المبني على النوع من خلال 
الأحكام القضائية

ــي،  ــوع الاجتماع ــاس الن ــلى أس ــاء ع ــد النس ــز ض ــه: التميي ــوني بأن ــف القان ــف العن ــن تعري يمك
ــذه  ــة ه ــدم عدال ــة لع ــاء. فبالإضاف ــة للنس ــف أذي ــما يخل ــة، م ــين الوطني ــاتير أو القوان في الدس
القوانــين ومســاواتها للجنســين، فإنهــا تكــون الســبب بحــد ذاتهــا في الحــاق ضرر نفــي أو جســدي 
أو اقتصــادي أو جنــي ويظهــر هــذا التمييــز بأوضــح أشــكاله في بلــدان المنطقــة في القوانــين التــي 
تنظــم الحقــوق المدنيــة للنســاء وعــلى رأســها قانــون الأسرة.حيــث كشــفت حصيلــة 20 ســنة مــن 
التطبيــق عــن اســتمرار بعــض المقتضيــات التمييزيــة في القانــون أو في الممارســة والتــي تشــكل 

عنفــا قانونيــا قائمــا عــلى أســاس النــوع.

وســيركز هــذا المحــور عــلى مظاهــر العنــف القانــوني التــي مــا تــزال قائمــة في مدونــة الأسرة مــن 
خــلال نمــاذج لأحــكام قضائيــة صــادرة عــن محاكــم متعــددة تؤكــد جوانــب القصــور الموجــود في 

بعــض مضامــين المدونــة والتــي تســتوجب المراجعــة شــاملة وعميقــة. 

أولا-تزويج الطفلات: حينما يتحول الاستثناء الى قاعدة

 إن ســن الــزواج في مدونــة الأسرة هــو 18 ســنة شمســية بالنســبة للجنســين )المــادة 19(، لكــن 
المــشرع ســمح اســتثناء بإمكانيــة النــزول عــن هــذا الســن بمقتــى مقــرر قضــائي معلــل يبــين 

مصلحــة القــاصر، وذلــك بعــد الاســتماع الى أبويــه واجــراء بحــث اجتماعــي أو خــبرة طبيــة.

عــلى مســتوى الممارســة يتــم الاســتجابة الى غالبيــة الطلبــات المقدمــة الى القضــاء بهــذا الخصــوص، 
والتــي تتعلــق غالبيتهــا بطفــلات مــما يؤكــد تأنيــث ظاهــرة تزويــج الطفــلات، كــما أنــه لا توجــد 

فــوارق بــين المجــال الحــري أو القــروي في انتشــارة هــذه الظاهــرة.

وتؤكــد نمــاذج العمــل القضــائي التــي وقفــت عليهــا الفدراليــة تســاهل المحاكــم في منــح الأذون 
بتزويــج الطفــلات حيــث يتــم تعليلهــا بوجــود مصلحــة ترتبــط غالبــا بالهشاشــة والفقــر، وهــو 

مــا يبــدو مــن خــلال النــماذج التاليــة:
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1 - قاعدة أخف الضررين: تزويج الطفلة من مغتصبها
يلاحــظ أن عــددا مــن طلبــات تزويــج الطفــلات تتعلــق بحــالات الحمــل خــارج إطــار الــزواج أو 
التعــرض للاغتصــاب، ويســجل في هــذا الصــدد تفــاوت المحاكــم في التعامــل مــع هــذا المــبرر لمنــح 

الأذون وهــو مــا يبــدو مــن خــلال الأمثلــة التاليــة:

ــان  ــدل الحرم ــه ب ــزواج المبكــر وجــب الأخــذ بأخفهــما وهــو الاذن ب ــى تزاحــم ضرران في ال -مت
منــه.

-عــدم تعلــم البنــت لا يعــد مــبررا للحرمــان مــن الــزواج قبــل اكتــمال الأهليــة، لأن نجــاح الــزواج 
وفشــله لا يرتبــط بالــرورة بأميــة أو تعلــم.

-حــال القــاصرة كثيــب وغــير ذات أب، وكــون الخاطــب عامــل بالمهجــر ولــه دخــل، وهــو مفتــض 
بكارتهــا، وموافقــة والــدة القــاصرة، كلهــا عنــاصر تــبرر الاذن بالــزواج المبكــر.

قــرار محكمــة الاســتئناف بمراكــش بتاريــخ 10/04/2005 تحــت عــدد 452 في الملــف عــدد 
998/05 منشــور بمجلــة الملــف عــدد 11 ص 250.

مــن شروط الــزواج أن يكــون عــن تــراض بــين الطرفــين، والمحكمــة لمــا تبــين لهــا بــأن أهــل القــاصر 
ــرب  ــة للته ــاصرة المغتصب ــزواج بالق ــا، وأن الخاطــب يرغــب في ال ــون في تزويجه ــن يرغب هــم م
مــن العقوبــة الحبســية وليــس رغبــة في الــزواج بحــد ذاتــه فإنــه لا يمكــن الموافقــة عــلى الــزواج.

حكــم المحكمــة الابتدائيــة بفــاس بتاريــخ 13/11/2015 تحــت عــدد 1235 في الملــف عــدد 
1134/15 منشــور بكتــاب نمــاذج مــن العمــل القضــائي للمحكمــة الابتدائيــة بفــاس الجــزء الثالــث 

ــا الأسرة، ص 23. قضاي

لا يمكــن الاذن بالــزواج للقــاصر التــي ثبــت حملهــا لأن الحمــل مــن الموانــع المؤقتــة مــن الــزواج 
طبقــا للــمادة 39 مــن مدونــة الأسرة.

حكــم المحكمــة الابتدائيــة بفــاس بتاريــخ 16/01/2016 تحــت عــدد 50 في الملــف عــدد 1466/14 
منشــور بكتــاب نمــاذج مــن العمــل القضــائي للمحكمــة الابتدائيــة بفــاس الجــزء الثالــث قضايــا 

الأسرة، ص 31.

2 - تزويج الطفلات والحق في التمدرس
يلاحــظ تفــاوت المحاكــم في اعــمال ســلطتها التقديريــة واعتبــار في منــح الاذن بتزويــج الطفلــة في 

حالــة تمدرســها أو عــدم تمدرســها، وهــو مــا يلاحــظ مــن خــلال الأمثلــة التاليــة: 
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وحيــث تــم الاســتماع إلى والــدي القــاصر أثنــاء البحــث، فأكــدا رغبتهما في تزويــج ابنتهــما القاصر، 
مــا دام أن في ذلــك مصلحــة لهــا، خاصــة وأنهــا راضيــة بذلــك، وأكــدت القــاصر المذكــورة رغبتهــا 
ــزواج وإنشــاء أسرة خاصــة بهــا وهــي قــادرة  ــزواج مــن خاطبهــا المذكــور، وأنهــا تفضــل ال في ال
عــلى تحمــل أعبــاء الحيــاة الزوجيــة، وأنهــا تابعــت دراســتها إلى حــدود الســنة الأولى مــن ســلك 
البكالوريــا، وترغــب في متابعــة دراســتها باتفــاق مــع خاطبهــا، وفضــلا عــلى أنهــا تمســكت برغبتهــا 
في الــزواج بمحــض إرادتهــا ورضاهــا التــام عنــد الاســتماع إليهــا بمفردهــا، وأكــد الخاطــب المذكــور 
عــلى أنــه يرغــب في الــزواج منهــا وأنــه سيحســن معاشرتهــا وســيعاملها بالمعــروف، خاصــة وأنــه 
يعمــل عــون الســلطة المحليــة بعمالــة جــرادة، ويتوفــر عــلى دخــل مهــم يكفيــه لســد حاجيــات 

أسرة وتحمــل مســؤولية وأعبــاء الحيــاة الزوجيــة.

ــا  ــر وأن بنيته ــل العم ــاة في مقتب ــا فت ــاصر، أنه ــة الق ــث ومعاين ــلال البح ــن خ ــين م ــث تب وحي
ــا  ــة، وهــو م ــاة الزوجي ــاء الحي ــدرة عــلى إنشــاء أسرة وتحمــل أعب ــا بالق الجســمانية تســمح له
أكــده تقريــر خــبرة الدكتــورة .......، والتــي بعــد فحــص القــاصر، خلصــت إلى أنهــا قــادرة عــلى 
الــزواج، وهــذه النتيجــة تعــزز القناعــة في أن مصلحــة القــاصر تكمــن في الــزواج وإنشــاء أسرة، 
طالمــا أنهــا ووالديهــا ارتضــوا ذلــك، وهــي كذلــك دون ضغــط أو إكــراه، وأن العــرف في مثــل هــذه 

المناطــق يعــزز زواج البنــت بمجــرد بلوغهــا مثــل هــذا الســن.

ــخ:  ــف عــدد: 34/2021 صــادر بتاري ــم بجــرادة أمــر عــدد: 34 مل ــز القــاضي المقي محكمــة مرك
09/11/2021

3 - تزويج الطفلات لأسباب اقتصادية واجتماعية
ــالفة  ــات الس ــر إلى المعطي ــة بالنظ ــى قائم ــزواج تبق ــلاه في ال ــاصرة أع ــة الق ــث أن مصلح » وحي
ــن  ــة ع ــا منقطع ــة وأنه ــترام خاص ــف والاح ــا اللط ــاء أسرة قوامه ــها ولبن ــين نفس ــر لتحص الذك
الدراســة حســب الشــهادة رقــم 06/12 بتاريــخ 18/06/01 الصــادرة عــن مديــر مدرســة....كما أن 

ــاء«. ــات الأبن ــه دخــل محــترم مــن شــأنه يوفــر لهــا حاجياتهــا الخاصــة وحاجي ــزوج ل ال

مقــرر صــادر عــن قــاضي الأسرة المكلــف بالــزواج بقســم قضــاء الأسرة ببنــي مــلال في الملــف عــدد 
86/06 بتاريخ 28/4/2006

»وبنــاء عــلى تصريــح أبــوي القــاصرة المذكورة…وزوجته…الــذي مفــاده أنهــما يرغبــان في 
تزويجهــما خوفــا عليهــا مــن الضيــاع ولانحــراف. وبنــاءا عــلى الخــبرة الطبيــة المؤرخــة في 
ــود  ــر مول ــي بالأم ــث أن المعن ــلى الزواج…وحي ــادرة ع ــا ق ــا أنه ــي مفاده 14/03/2008…والت
بتاريــخ 19/05/1992…وحيــث تبــين مــن خــلال التحريــات المنجــزة أن خاطبهــا كفــئ لهــا وأن 
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زواجهــا منــه فيــه مصلحتهــا وســدادها…مما يتعــين معــه قبــول الطلــب والإذن بزواج المســماة..«

مقــرر صــار عــن قــاضي الأسرة المكلــف بالــزواج بالمحكمــة الابتدائيــة بفــاس تحــت عــدد 200، في 
ملــف رقــم 230، صــادر بتاريــخ 1/4/2008.

ثانيا- تعدد الزوجات والتوسع في تقدير المبرر الاستثنائي الموضوعي

عملــت مدونــة الأسرة عــلى تضييــق حــالات تعــدد الزوجــات مــن خــلال تقييــده بــشروط تجعلــه 
شــبه مســتحيلة، وتتجــلى فيــما يــي: 

• عدم وجود شرط بمنع التعدد في عقد الزواج؛	

• وجود مبرر استثنائي موضوعي لطلب التعدد؛	

• وجود الإمكانيات المالية الكافية لإعالة أسرتين؛	

• عــدم صــدور الاذن بالتعــدد الى بعــد اســتنفاذ إجــراءات مســطرية دقيقــة تضمــن حضــور 	
الزوجــة الأولى للجلســة وإخبــار الزوجــة الثانيــة بــأن الــزوج متــزوج بغيرهــا. 

مــن خــلال تتبــع العمــل القضــائي المتعلــق بتعــدد الزوجــات يلاحــظ وجــود تفــاوت في تفســير 
ــلى  ــل ع ــرة التحاي ــار ظاه ــن انتش ــلا ع ــدد، فض ــب التع ــي لطل ــتثنائي الموضوع ــبرر الاس شرط الم
ــاطر  ــة أو مس ــوت الزوجي ــاطر ثب ــلال مس ــن خ ــواء م ــات س ــد الزوج ــة بتع ــات المتعلق المقتضي
ــة  ــمل الأسرة ومصلح ــبرر لم ش ــة الأولى بم ــاع الزوج ــات لإرج ــم طلب ــق وتقدي ــلاق والتطلي الط

ــة: ــماذج التالي ــدو مــن خــلال الن ــا يب ــال، وهــو م الأطف

»يقتــي الإذن بالــزواج لمــن يريــد التــزوج عــلى زوجتــه أن يثبــت المــبرر الموضوعــي الاســتثنائي 
ــات  ــا لمقتضي ــين، طبق ــة أسرت ــة لإعال ــره عــلى المــوارد الكافي ــه، وتوف ــه في طلب ــذي يســتند علي ال
ــوص  ــين المنص ــر الشرط ــر توف ــلطة تقدي ــوع س ــة الموض ــة الأسرة. لمحكم ــن مدون ــادة 41 م الم
عليهــما في المــادة المذكــورة، شرط أن تبنــي تقديرهــا عــلى تعليــل ســائغ قانونــا. البــين مــن طلــب 
الطاعــن أنــه مؤســس عــلى رغبتــه في العــودة مــن ديــار المهجــر والاســتقرار ببلــده المغــرب بعــد 
أن تقاعــد مــن عملــه هنــاك، واســتقل الأبنــاء عنــه وعــن زوجتــه والتــي ترفــض الانتقــال معــه إلى 
بلدتــه الأصليــة بالمغــرب. اعتبــار المحكمــة أن إحالــة الطاعــن عــلى التقاعــد ورغبتــه في الاســتقرار 
بالمغــرب لا يشــكل ســببا موضوعيــا للــزواج بامــرأة ثانيــة خاصــة أن المطلوبــة تنكــر هجــر فــراش 
ــه  ــت واحــد. والحــال أن الســبب المؤســس علي ــما يعيشــان ببي ــد أنه ــب أك ــة وأن الطال الزوجي
الطلــب هــو عــدم رغبــة الزوجــة في مرافقــة زوجهــا ومســاكنته ببلدتــه الأصليــة ببلــده المغــرب، 
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وأن العيــش ببيــت واحــد لا يعنــي بالــرورة عــدم هجــر فــراش الزوجيــة والمســاكنة الشرعيــة. 
والمحكمــة لمــا لم تناقــش مــا أثــاره الطاعــن وتــرد عليــه بمــا تقتضيــه الحقــوق الزوجيــة، فإنهــا لم 

تطبــق المــادة 41 أعــلاه تطبيقــا ســليما، وعرضــت القــرار للنقــض«.

ــخ  ــرار محكمــة النقــض عــدد 2021/366 في ملــف شرعــي عــدد 2019/1/2/175 صــادر بتاري ق
.13/07/2021

»لمــا كان الــزوج يتوفــر عــلى البنــات فقــط مــن زوجتــه الأولى التــي وافقــت لــه عــلى زواجــه مــن 
ثانيــة، وأن رغبتــه في إنجــاب مولــود ذكــر لا يوجــد مــا يمنعهــا لا قانونــا ولا فقهــا، فــإن المحكمــة 
لمــا قضــت برفــض طلــب التعــدد رغــم ثبــوت كافــة الــشروط الــواردة في المادتــين 40 و41 مــن 
مدونــة الأسرة بمــا فيهــا المــبرر الموضوعــي والاســتثنائي، يكــون قرارهــا غــير مرتكــز عــلى أســاس«.

ــخ  ــرار محكمــة النقــض عــدد 2015/331 في ملــف شرعــي عــدد 2015/1/2/276 صــادر بتاري ق
 .23/06/2015

ــب بجلســة البحــث  ــث صرح الطال ــدد. وحي ــه بالتع ــب المدعــي الى الاذن ل ــدف طل ــث يه »حي
أنــه يرغــب في التعــدد »باضافــة« زوجــة ثالثــة لمســاعدة زوجتيــه عــلى القيــام بشــؤون البيــت 
والاعتنــاء بالماشــية، موضحــا أنــه يملــك 1000 رأس مــن الماعــز، وأن زوجتيــه هــما مــن طلبــا منــه 
التــزوج مــن امــرأة ثالثــة، ذلــك أن الزوجــة الأولى تعيــش بالمدينــة وتســهر عــلى تدريــس الأبنــاء، 
ــه بحاجــة الى مــن  ــاء لوحدهــا بالماشــية، وأن ــة ولا تســتطيع الاعتن ــة تعيــش بالبادي ــما الثاني بين
يســاعدها، وأنــه مســتعد للعــدل بينهــم. وتدخلــت الزوجتــان وأكدتــا موافقتهــما ورضاهــما التــام 
عــلى زواج الطالــب، كــما تدخلــت المــراد التعــدد بهــا وأكــدت أنهــا تعلــم أن الطالــب متــزوج مــن 

زوجتــين وأنهــا لا تــرى مانعــا في ذلــك«.

ــأذن  ــة ت ــإن المحكم ــة الأسرة ف ــن مدون ــين 41 و 42 م ــات المادت ــتنادا لمقتضي ــه اس ــث إن وحي
ــين: ــر شرط ــة إلى تواف ــدد إضاف ــن التع ــاع ع ــود شرط الامتن ــدم وج ــت ع ــدد إذا ثب بالتع

• ثبوت المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد. 	

• أن تكــون للراغــب في التعــدد المــوارد الكافيــة لإعالــة أسرتــين وضــمان جميــع حقوقهــما في 	
إطــار مــن المســاواة بينهــما.

و حيــث إنــه بالرجــوع إلى وثائــق الملــف وخاصــة تصريحــات الزوجتــين أمــام المحكمــة فقــد ثبــت 
للمحكمــة عــدم وجــود الــشرط المانــع مــن التعــدد كــما عبرتــا و بصريــح العبــارة عــن موافقتهــا 

لزوجهــما عــلى التعــدد.
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ــل  ــان والمتمث ــه الزوجت ــذي أكدت ــه مــن طــرف الطالــب وال وحيــث إن مــبرر التعــدد المــصرح ب
ــا  ــزواج لوحدهــما يبقــى مــبررا موضوعي ــة عــن ال ــاء المترتب في عــدم قدرتهــما عــلى تحمــل الأعب

للتعــدد.

كــما أنــه ومــن جهــة أخــرى فقــد ثبــت للمحكمــة مــن خــلال الوثائــق المــدلى بهــا مــن طــرف 
الطالــب لا ســيما شــهادة الكســب المؤرخــة في 26/06/2012 والتــي تشــهد مــن خلالهــا الســلطة 

المحليــة بــان الطالــب يمتلــك 1000 رأس مــن الماعــز أن دخلــه كاف لإعالــة أسرتــين.

وحيث إنه تبعا لذلك يكون الطلب مؤسسا ويتعين الاستجابة إليه«. 

حكم المحكمة الابتدائية لفجيج ببوعرفة في الملف رقم 14/12، صادر بتاريخ 19/07/2012.

ــا أن  ــح له ــه اتض ــف ومحتويات ــق المل ــوع وثائ ــا إلى مجم ــد رجوعه ــة وبع ــث إن المحكم »وحي
الزوجــة المســتأنف عليهــا لم تمانــع في أيــة مرحلــة مــن مراحــل التقــاضي في منــح الإذن لزوجهــا 

ــة؛ ــزوج بثالث بالت

ــا الإذن  ــتأنف وتصدي ــم المس ــاء الحك ــا إلغ ــس فيه ــرة تلتم ــت بمذك ــرت وأدل ــا ح ــث أنه وحي
ــاء ..؛ ــح الإمض ــة مصح ــابي بالموافق ــح كت ــت بتصري ــل وأدل ــدد ب ــا بالتع لزوجه

ــارة  ــارة المــبرر الموضوعــي الإســتثنائي لا يجــب أن تكــون ســببا في المنــع لأنهــا عب وحيــث إن عب
فضفاضــة وتحتمــل التأويــل الأمــر الــذي يجعــل أمــر تفســيرها موكــول لفطنــة القــاضي وحــال 

ــزوج والزوجــة؛  ال

وحيث ان الزوجة حرت الجلسة ووافقت على طلب زوجها؛

وحيــث إن الإذن بالتعــدد خــير مــن تــرك الطالــب يعيــش فســادا في الأرض وأن إحصانــه فيــه نفــع 
للزوجــة التــي لم تمانــع ولــه أيضــا مــا دام ميســور الحــال وبإقــرار زوجتــه ومســتطيع وهــو مــا 

يســتوجب إلغــاء الحكــم المســتأنف فيــما ذهــب إليــه«.

ــخ  ــاس عــدد: 1861 في الملــف رقــم 584/12/1618، صــادر بتاري ــرار محكمــة الاســتئناف بمكن ق
.21/5/2012

حيث التمس المدعي الاذن له بالزواج بامرأة ثانية دون زوجته الحالية؛

وحيــث ان المحكمــة بــادرت الى اســتدعاء المدعــى عليهــا والاســتماع اليهــا في محــر قانــوني بغرفة 
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المشــورة فصرحــت بأنهــا لا تمانــع في زواج المدعــي لمــا فيــه مــن مصلحــة لبنتــه مــن مطلقتــه.

وحيــث انــه بمقتــى المــادة 41 مــن مدونــة الأسرة فــإن المحكمــة لا تــأذن بالتعــدد اذا لم يثبــت 
لديهــا المــبرر الاســتثنائي الموضوعــي واذا لم تكــن لطالبــه المــوارد الكافيــة لاعالــة الاسرتــين وضــمان 

جميــع الحقــوق مــن نفقــة واســكان ومســاواة في جميــع أوجــه الحيــاة؛

ــع  ــه في جم ــلى رغبت ــه ع ــس طلب ــي أس ــة أن المدع ــام المحكم ــما راج أم ــت م ــث ان الثاب وحي
شــمل مطلقتــه وبنتــه منهــا معــززا ذلــك بموافقــة زوجتــه الحاليــة، بــين أن ذلــك لا يعتــبر مــبررا 
موضوعيــا فبالأحــرى أن يكــون اســتثنائيا باعتبــار أن مفهــوم المــبرر الموضوعــي الاســتثنائي ينــصرف 
الى علاقــة المدعــي بزوجتــه المدعــى عليهــا والحــال أن مبرراتــه هــي عنــاصر خارجيــة عــن تلــك 

العلاقــة مــما يكــون معــه طلبــه غــير مؤســس ويتعــين التصريــح برفضــه.

حكم مركز القاضي المقيم بأرفود رقم 120 بتاريخ 26/05/2010 .

»وحيــث اســتمعت المحكمــة للمدعــي في جلســة البحــث وأكــد أنــه يرغــب في ارجــاع طليقتــه 
الــذي لــه منهــا ابــن واحــد؛

وحيــث ثبــت للمحكمــة مــن خــلال الحكــم الصــادر عنهــا بتاريــخ.. أن المدعــي ســبق وأن فــارق 
ــا  ــه منه ــه ل ــق للشــقاق، وأن ــخ 18/02/2020 بمقتــى حكــم بالتطلي ــا بتاري ــزوج منه ــراد الت الم

طفــل مــزداد بتاريــخ 2018؛

وأن المصلحة الفضلى للطفل تقتي لم شمل الأسرة بأن يعيش الأبوان تحت سقف واحد؛

ــين  ــة أسرت ــة لإعال ــة الكافي ــات المالي ــلى الإمكاني ــره ع ــت توف ــا يثب ــي أدلى بم ــث ان المدع وحي
ــاة؛ ــه الحي ــع أوج ــاواتهما في جمي ــا ومس ــوق أفراده ــع حق ــمان جمي وض

وحيــث ان المحكمــة مــن خــلال مــا ســبق وأن راج أمامهــا تبــين لهــا أن الطلــب مؤســس قانونــا 
ويتعــين الاســتجابة لــه«.

ــخ  ــم 168/1618/20 بتاري ــف رق ــم 4831 في المل ــدار البيضــاء رق ــة بال ــة الابتدائي ــم المحكم حك
.26/10/2020

ثالثا-ثبوت الزوجية حينما يشرع القانون مداخل التحايل عليه

نصــت المــادة 16 مــن مدونــة الأسرة عــلى مــا يــي: »تعتــبر وثيقــة عقــد الــزواج الوســيلة المقبولــة 
ــزواج. لإثبات ال
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ــوى  ــماع دع ــة في س ــد المحكم ــه، تعتم ــد في وقت ــق العق ــرة دون توثي ــباب قاه ــت أس إذا حال
ــبرة. ــذا الخ ــات وك ــائل الإثب ــائر وس ــة س الزوجي

تأخــذ المحكمــة بعــين الاعتبــار وهــي تنظــر في دعــوى الزوجيــة وجــود أطفــال أو حمــل ناتــج عــن 
العلاقــة الزوجيــة، ومــا إذا رفعــت الدعــوى في حيــاة الزوجــين.

ــداء مــن  ــة لا تتعــدى خمســة عــشر ســنة9، ابت ــة في فــترة انتقالي يعمــل بســماع دعــوى الزوجي
ــز التنفيــذ«. تاريــخ دخــول هــذا القانــون حي

1 - التفاوت في تقدير الأسباب القاهرة
رغــم أن المــشرع اعتــبر عقــد الــزواج هــو الوســيلة المقبولــة لإثبــات العلاقــة الزوجيــة، لكنــه أجــاز 
وخــلال فــترة انتقاليــة اثبــات هــذه العلاقــة عــن طريــق حكــم قضــائي شريطــة توفــر ســبب قاهــر 

حــال دون توثيــق عقــد الــزواج. 

ــول  ــر المقب ــبب القاه ــير شرط الس ــائي في تفس ــاد القض ــاوت الاجته ــظ تف ــدد يلاح ــذا الص وفي ه
ــة: ــة التالي ــدو مــن خــلال الأمثل ــا يب ــة، وهــو م لســماع دعــوى الزوجي

ــد المســتأنف  ــك وال ــي عــشر وكذل ــرت بإجــراء بحــث بحضــور الشــهود الاثن ــة أم - »ان المحكم
الــذي أكــد بأنــه هــو الــذي خطــب المســتأنف عليهــا لابنــه وأخذهــا الى البيــت وبقيــت هنــاك 
مــدة ســنة، وأن ابنــه كان في بعــض اللحظــات يتواجــد في بيــت الزوجيــة لأنــه يتواجــد بالخــارج 
وأنــه لم يكتــب عقــد الــزواج لصغــر البنــت وأنــه أعطــى ضمانــة زيــادة عــلى الصــداق، وأن باقــي 
ــاك  ــت هن ــة ومكث ــت الزوجي ــت لبي ــا زف ــين متزوجــان وأنه ــدوا أن الطرف ــم أك الشــهود جميعه
حــوالي ســنة، ومــن ثــم لمــا اســتخلصت المحكمــة مــن كل ذلــك وجــود علاقــة زوجيــة تكــون قــد 

بنــت قضاءهــا عــلى أســاس«.

قرار محكمة النقض عدد 3 صادر بتاريخ 7 يناير 2009 في الملف عدد 367/2/1/2008.

- »الــزواج المنعقــد دون ســن الرشــد بــرضى الزوجــين وموافقــة الــولي، ودون اذن القــاضي يخضــع 
لقواعــد الفقــه الإســلامي، ويترتــب عليــه أثــره مــن تاريــخ انعقــاده، وليــس مــن تاريــخ بلــوغ 
ــد  ــن الرش ــوغ س ــه شرط بل ــل في ــا، وان اخت ــح شرع ــزواج صحي ــذا ال ــد، فه ــن الرش ــين س الزوج

ــاء بالزوجــة«. ــا، لأن هــذا الــشرط أصبــح متجــاوزا بعدمــا تــم البن المنصــوص عليــه قانون

9 عدلت هذه المادة لأول مرة بمقت�سى الظهير الشريف رقم 1.10.103 الصادر في 3 شعبان 1431 )16 يوليو 2010( بتنفيذ 
القانون رقم 08.09 المعدلة بموجبه المادة 16 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 

5859 الصادرة بتاريخ 13 شعبان 1431 ) 26 يوليو 2010(. كما عدلت للمرة الثانية بمقت�سى قانون رقم 102-15 صدر 
بالجريدة الرسمية عدد 6433 بتاريخ 25 يناير 2016 . 
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- قرار محكمة النقض عدد 49 بتاريخ 17/01/2007، ملف شرعي رقم 286/2/1/2006.

»لكــن حيــث ان المحكمــة مصــدرة القــرار لمــا اعتــبرت دعــوى المطلوبــين مؤطــرة وفــق مقتضيــات 
ــس  ــن نف ــادة 42 م ــة دون الم ــوى الزوجي ــماع دع ــة بس ــة الأسرة المتعلق ــن مدون ــادة 16 م الم
ــي أصبحــت  ــة الزوجــة الأولى والت ــا موافق ــس فيه ــي لي ــدد الت ــة بمســطرة التع ــون المتعلق القان
متجــاوزة بوجــود زواج بــين المطلوبــين وانجابهــما خلالــه ...فإنهــا عللــت قرارهــا بمــا فيــه الكفايــة 
واجابــت عــن الدفــوع المثــارة ولم تخــرق المــادة المحتــج بهــا ومــا بالوســيلة عــلى غــير أســاس«.

ــدد  ــي ع ــف الشرع ــو2014 في المل ــخ 24 يوني ــادر بتاري ــدد 494 الص ــض ع ــة النق ــرار محكم ق
.220/2/1/2013

»و لمــا ثبــت للمحكمــة تــراضي الطرفــين عــلى الــزواج واشــتهاره كــما صرح بذلــك الشــهود وانجاب 
الولــد »أيمــن« وعــدم وجــود موانــع وقضــت بثبــوت الــزواج بينهــما ، فانهــا قــد طبقــت المــادة 16 
مــن مدونــة الاسرة ، وامــا مــا يتعلــق بمســطرة التعــدد فانهــا تطبــق قبــل كتابــة العقــد ، امــا بعــد 
ثبــوت الــزواج و البنــاء بالزوجــة ووجــود الحمــل أو الولــد فانهــا تصبــح متجــاوزة ، ولذلــك يبقــى 

مــا أثــير غــير جديــر بالاعتبــار وتعــين رفــض الطلــب«. 

ــدد  ــي ع ــف الشرع ــتنبر 2014 في المل ــخ 23 ش ــادر بتاري ــدد 651 الص ــض ع ــة النق ــرار محكم ق
343/2/1/2014

ــان العقــد وعــدم التمكــن مــن الحصــول عــلى إذن والدهــا المفــارق  »ان قــصر ســن الطالبــة إب
لوالدتهــا مــدة عــشر ســنوات يعــد مــن الأســباب القريــة الحائلــة دون توثيــق عقــد الــزواج«، 

قرار محكمة الاستئناف بالناظور رقم 555/06 في الملف رقم 466/5 بتاريخ 27/03/2006.

2 - ثبوت الزوجية والافلات من العقاب 
يشــكل الإبقــاء عــلى مقتضيــات المــادة 16 مــن مدونــة الأسرة بخصــوص الوقائــع اللاحقــة 
ــم عــلى أســاس  ــف القائ ــا العن ــاب في قضاي ــن العق ــلات م لصدورهــا، مدخــلا مــن مداخــل الإف
النــوع، خاصــة بعدمــا أضحــت الأســباب القاهــرة التــي يتعــذر معهــا توثيــق الــزواج منتفيــة في 

ــي. ــتراب الوطن ــة ال ــدول عــلى كاف ــم الســيدات والســادة الع ــام تعمي ــع أم الواق

وفي هــذا الســياق رصــدت الفدراليــة حــالات كثــيرة لإقبــال أشــخاص عــلى الــزواج بالفاتحــة مــن 
ــد  ــة بع ــم خاص ــم أو أبنائه ــاه زوجاته ــة اتج ــة أو معنوي ــات مادي ــن أي التزام ــرب م ــل الته أج
انتهــاء الفــترات الانتقاليــة المحــددة لســماع دعــوى الزوجيــة، إذ قــد يــؤدي لجــوء الزوجــات الى 



50

القضــاء للمطالبــة بحقوقهــن الى متابعتهــن بجرائــم الفســاد أو المشــاركة في الخيانــة الزوجيــة في 
ظــل اســتمرار تجريــم العلاقــات الرضائيــة بــين الراشــدين، كــما أن تســاهل القضــاء في الاعــتراف 
بتزويــج الطفــلات عــن طريــق الفاتحــة يشــجع الانتهــاكات الجنســية التــي تطالهــن، وهــو مــا 

يبــدو في عــدد مــن القضايــا التــي وصلــت الى خلايــا التكفــل بالنســاء والأطفــال بالمحاكــم.

تقدمــت طفلــة رفقــة والدهــا بشــكاية أكــدت فيهــا أن المتهــم تقــدم لخطبتهــا مــن والدهــا منــذ 
حــوالي ســنتين، وأنهــما لم يتمكنــا مــن ابــرام عقــد الــزواج نظــرا لصغــر ســنها، وانــه خــلال بدايــة 
ــه بعدمــا كان يهددهــا  ــر مــن ســنة 2017 أصبحــت تقيــم مــع خطيبهــا بمنــزل والدي شــهر يناي
بالانفصــال عنهــا في حالــة عــدم تلبيــة رغباتــه الجنســية، ونتيجــة لذلــك اصبحــت تعــاشره جنســيا 

مــما نتــج عنــه افتضــاض بكارتهــا الى ان اكتشــفت انهــا حامــل منــه.

ــن  ــا م ــدم لخطبته ــتكية وتق ــلى المش ــرف ع ــه تع ــح ان ــم اوض ــا للمته ــتماع تمهيدي ــد الاس  وعن
والديهــا وأنهــما اقامــا حفــل الزفــاف دون توثيــق العلاقــة الزوجيــة بالنظــر لصغــر ســن المشــتكية، 
وأصبــح يعاشرهــا معــاشرة الأزواج، وانــه نتيجــة لخلافــات عائليــة غــادرت القــاصر بيــت الزوجيــة، 

وأنهــا حامــل منــه، وانــه تقــدم أمــام قضــاء الاسرة بطلــب ثبــوت الزوجيــة. 

ــة  ــه التمهيدي ــد تصريحات ــق أك ــاضي التحقي ــام ق ــا أم ــا وتفصيلي ــم ابتدائي ــد اســتنطاق المته وعن
ــزواج  ــق ال ــاصر لم يوث ــزواج ق ــلى اذن ب ــه ع ــذر حصول ــه ونظــرا لتع ــا ان المشــتكية زوجت مضيف
وإنمــا اقــام حفــل الزفــاف واشــهر زواجــه بتاريــخ 27/01/2017 وبعــد ذلــك اســتقرت معــه ببيــت 
الزوجــة وأصبــح يعاشرهــا معــاشرة الازواج وهــي حامــل منــه، وانــه اقــام دعــوى ثبــوت الزوجيــة 

امــام محكمــة الاسرة.

وأكــدت المشــتكية القــاصر لــدى الاســتماع اليهــا امــام قــاضي التحقيــق كشــاهدة بكــون المتهــم 
تقــدم لخطبتهــا واقــام حفــل الزفــاف بمنــزل والديــه بحضــور الجــيران وعائلــة الطرفــين ووعدهــا 
بمهــر قــدره 10000 درهــم، ومنــذ ذلــك الحــين وهــو يعاشرهــا معــاشرة الازواج الى ان حملــت 

منــه، وانــه عــلى إثــر خلافــات بــين العائلتــين طردهــا مــن بيــت الزوجيــة.

وبعــد انتهــاء البحــث اصــدر قــاضي التحقيــق قــراره بإحالــة المتهــم عــلى أنظــار غرفــة الجنايــات 
ــدرت  ــة أص ــراءات القانوني ــتنفادها الاج ــد اس ــون، و بع ــا للقان ــه طبق ــد محاكمت ــة قص الابتدائي
ــه بســنتين  ــه وعقاب ــف، وادانت ــدون عن ــاصر ب ــك عــرض ق ــن أجــل هت ــم م ــة المته ــا بإدان قراره

حبســا نافــذا .

ــه،  ــة المتهــم مــن المنســوب الي وبعــد اســتئناف الحكــم، قضــت المحكمــة بإلغــاء الحكــم وبتبرئ
معتمــدة عــلى العلــل التاليــة:
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• ــن 	 ــبر م ــا تعت ــاض بكارته ــه افتض ــج عن ــف النات ــدون عن ــاصر ب ــرض ق ــك ع ــة هت ان جناي
الجرائــم العمديــة التــي لا تكفــي فيهــا ماديــة الأفعــال، وإنمــا يجــب ان يتوفــر فيهــا القصــد 

ــا . ــا أو معنوي ــذي مــن شــأنه أن يحــدث ضررا مادي ــائي ال الجن

• أن القصــد الجنــائي غــير متوفــر لــدى المتهــم في نازلــة الحــال باعتبــار ان نيتــه اتجهــت عنــد 	
معاشرتــه جنســيا للمشــتكية الى ممارســته حقــا مــن الحقــوق التــي يخولهــا لــه عقــد الــزواج 
باعتبــار المــرأة التــي يمــارس معهــا الجنــس زوجــة لــه، ولم تتجــه نيتــه الى هتــك عرضهــا أو 
معاشرتهــا بطريقــة غــير مشروعــة، أو أنــه ارغمهــا عــلى المعــاشرة الجنســية بكيفيــة تجعلــه 
يهتــك عرضهــا ولــو انهــا زوجتــه مادامــت الوقائــع موضــوع المتابعــة انمــا تتعلــق بممارســة 

جنســية بشــكل طبيعــي بــدون عنــف، وبــرضى المشــتكية.

• ان الكتابــة ليســت شرطــا في عقــد الــزواج الــذي ينعقــد طبقــا للــمادة 10 مــن مدونــة الاسرة 	
بمجــرد صــدور الايجــاب مــن الــزوج وقبــول الزوجــة بألفــاظ تفيــد معنــى الــزواج لغــة او 
عرفــا، لكــون الاشــهاد عــلى عقــد الــزواج ليــس ركنــا مــن اركانــه ولا هــو شرط فيــه، وانمــا 

هــو شرط في الدخــول فقــط.

• ــما 	 ــة بينه ــان الزوجي ــن يدعي ــرأة اللذي ــلى الرجــل والم ــا ع ــى حــد الزن ــه الاســلامي نف الفق
وليــس بيدهــما اشــهاد عليهــا بــشرط ان يكــون هــذا الــزواج قــد اشــتهر وهــو مــا اخــذت بــه 

مدونــة الاسرة عندمــا اباحــت ســماع دعــوى الزوجيــة طبقــا للــمادة 16 منهــا.

• أن مواقعــة المتهــم للمشــتكية جنســيا إنمــا كان عــلى أســاس الــزواج الرابــط بينهــما الــذي 	
يرجــع تاريخــه الى شــهر ينايــر مــن ســنة 2017، وهــو التاريــخ التــي تدعــي فيــه المشــتكية 
ــين أن  ــة وتصريحــات الطرف ــع النازل ــن وقائ ــت م ــه، ولم يثب ــا في ــح يعاشره ــم أصب أن المته
المتهــم قــد واقــع المشــتكية جنســيا قبــل هــذا التاريــخ، وهــو مــا يفيــد ان العلاقــة الجنســية 
التــي ربطتهــما انمــا كانــت في اطــار الــزواج الرابــط بينهــما، والــذي انتهــى بتوثيقــه مــن قبــل 
محكمــة الاسرة بموجــب الحكــم المشــار الى مراجعــه اعــلاه، والــذي تقــر بــه المشــتكية أمــام 

الســيد قــاضي التحقيــق.

قــرار غرفــة الجنايــات الاســتئنافية للرشــداء بالناظــور عــدد: 93 بتاريــخ:12/02/2018 في ملــف 
جنــائي اســتئنافي عــدد: 67/17/ع أ.
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3 - قرار محكمة النقض باستمرار سماع دعوى ثبوت الزوجية رغم انقضاء 
الأجل القانوني اعتمادا على الفقه المالكي وشرعنة الأمر الواقع في التحايل 

على توثيق عقود الزواج
ــاء  ــم انته ــة رغ ــوت الزوجي ــوى ثب ــماع دع ــتمرار س ــى باس ــرار ق ــض ق ــة النق ــدرت محكم أص

ــة الأسرة10. ــن مدون ــادة 16 م ــا في الم ــدد له ــوني المح ــل القان الاج

تعــود فصــول القضيــة الى تاريــخ 24/08/2021 حينــما تقــدم رجــل وامــرأة بدعــوى أمــام قســم 
قضــاء الأسرة بمراكــش يعرضــان فيهــا بأنهــما متزوجــين بالفاتحــة منــد ينايــر 2007، وأن ظروفــا 
قاهــرة حالــت دون توثيقهــما لعقــد الــزواج في ابانــه، وأنهــما أنجبــا ثلاثــة أبنــاء، وأنهــما يرغبــان 
في تصحيــح هــذا الوضــع القائــم، ملتمســين مــن المحكمــة الحكــم بثبــوت الزوجيــة بينهــما منــد 

ينايــر 2007 واســتمرارها الى الآن مــع مــا يترتــب عــن ذلــك مــن آثــار قانونيــة.

ــي  ــي الت ــمادا عــلى قواعــد الفقــه المال ــب اعت ــة بالاســتجابة الى الطل وقضــت المحكمــة الابتدائي
يرجــع اليهــا في حالــة عــدم وجــود نــص قانــوني.

وقــد اســتأنفت النيابــة العامــة الحكــم الابتــدائي لخرقــه لمقتضيات المــادة 16 مــن مدونــة الأسرة والتي 
حــددت الفــترة الانتقاليــة لســماع دعــوى الزوجيــة في 15 ســنة مــن تاريــخ صــدور مدونــة الأسرة وهي 

الفــترة التــي انتهــت في فبرايــر 2019، مــما يجعــل الدعــوى قــد قدمــت خــارج الأجــل القانوني.

ــم  ــدائي والحك ــم الابت ــاء الحك ــة الاســتئناف بمراكــش بإلغ ــخ 08/03/2022 قضــت محكم وبتاري
ــا لذلــك.  بعــدم قبــول ســماع دعــوى الزوجيــة لانتهــاء الأجــل المحــدد قانون

لكــن بعــد الطعــن في النقــض في القــرار قضــت محكمــة النقــض بنقــض القــرار الاســتئنافي معتــبرة 
ــة المحــددة مــن طــرف المــشرع لســماع دعــوى ثبــوت  ــه عــلى فــرض انتهــاء الفــترة الانتقالي بأن
الزوجيــة، ودونمــا وجــود نــص يحــدد تاريــخ ســماع دعــوى الزوجيــة فإنــه يرجــع الى الفقــه المالــي 

طبقــا لمقتضيــات المــادة 400 مــن مدونــة الأسرة..

رابعا- حرمان الزوجة طالبة التطليق للشقاق من حق »المتعة« 
عنف قانوني

ان الاجتهــاد القضــائي الــذي كــرس مبــدأ حرمــان الزوجــة التــي تقدمــت بطلــب التطليــق للشــقاق 
مــن حــق المتعــة، ســاهم في خلــق عنــف قانــوني وواقعــي ضــد الزوجــات، بحيــث أصبــح العديــد 
ــن  ــن م ــؤدي الى حرمانه ــق ت ــات للتطلي ــم طلب ــن أجــل تقدي ــن م ــن الأزواج يضغطــون عليه م

المســتحقات.

10 قرار عدد 358/1 بتاريخ 21/06/2022 ي الملف عدد 372/2/1/2022، غير منشور.
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ــراق؛ وأن ــن الف ــزوج ع ــؤولية ال ــوت مس ــد ثب ــض عن ــل التعوي ــة، ب ــة المتع ــتحق المطلق  »لا تس
المتعــة لا يحكــم بهــا إلا في حالــة طــلاق أو التطليــق الــذي يتــم بنــاء عــلى طلــب الــزوج، أمــا في 
حالــة التطليــق للشــقاق بنــاء عــلى طلــب الزوجــة، فإنــه لا يحكــم لهــا بالمتعــة، وإنمــا يحكــم لهــا 

بالتعويــض بعــد أن تثبــت مســؤولية الــزوج عــن الفــراق«.

قرار عدد 433 في الملف عدد 623/2/1/2009 بتاريخ 21 شتنبر 2010.

اقعا رغم الغائها في   خامسا-النشوز واستمرار مفهوم الطاعة و
القانون

»بمقتــى المــادة 51 مــن مدونــة الأسرة فإنــه مــن الحقــوق والواجبــات المتبادلــة بــين الزوجــين 
المســاكنة الشرعيــة، بمــا تســتوجبه مــن معــاشرة بالمعــروف واحصــان ومــودة ورحمــة وحفــاظ على 
مصلحــة الأسرة وغيرهــا، وهــو مــا لا يتــأثى الا باســتقرار الزوجــة مــع زوجهــا ببيــت الزوجيــة الــذي 
أعــده لهــا، ولمــا كان الطالــب قــد أقــر بتوفــره عــلى مســكن بفرنســا حيــث بيــت الزوجيــة القديم، 
وأنــه أعــد بيــت زوجيــة جديــد بعنوانــه بالمغــرب ليكــون ولزوجتــه المطلوبــة ســكنا ومســتقرا، 
فإنــه يكــون محقــا بمطالبتهــا بالالتحــاق بــه تحقيقــا ولغايــات المســاكنة الشرعيــة، والمحكمــة التي 
ــد  ــة بفرنســا ومن ــه وأبناءهــما ببيــت الزوجي ــم رفقت ــة أن المطعــون ضدهــا تقي ــه بعل ردت طلب
مــدة وأن مــن أولادهــما مــن لا يــزال يتابــع دراســته هنــاك ومنهــم مــن يتلقــى علاجــا مــن مــرض 
مزمــن، وأن التحاقهــا بالمغــرب فيــه ضرر عليهــا وعــلى الأبنــاء الذيــن تقتــي مصلحتهــم الفضــلى 
ــار  ــا لا يمكنهــم العيــش بدي ــا، اذ بدونه ــوا في حاجــة اليه بقاءهــا معهــم بالخــارج لكونهــم لازال

المهجــر، تكــون قــد أقامــت قضاءهــا عــلى غــير أســاس وجــاء قرارهــا مشــوبا بخــرق القانــون«.

قرار محكمة النقض عدد 800 بتاريخ 10 دجنبر 2019 في الملف الشرعي عدد 26/2/1/2019.

»مــن المقــرر فقهــا وقضــاء أن الــزوج باعتبــاره المكلــف بالانفــاق هــو الــذي يختــار بيــت الزوجيــة 
ويدعــو زوجتــه اليــه رضــاء أو قضــاء إلا أن يكــون القصــد بــه الحــاق الــرر بهــا، والبــين مــن 
أوراق الملــف أن الطالــب أعــد بيــت الزوجيــة بالمغــرب بعــد احالتــه عــلى التقاعــد مــن عملــه 
بفرنســا، ودعــا اليــه المطلوبــة في النقــض ولا يــبرر عــدم الاســتجابة الى طلبــه تلقــي الزوجــة اعانــة 
مــن الدولــة الفرنســية مــا دام أن الــزوج هــو المكلــف بالانفــاق، ولا متابعــة ولديهــما للدراســة 

بفرنســا، لأن أباهــما هــو أولى بالقــرار في هــذا الشــأن مــن أمهــما«.

قرار محكمة النقض عدد 73 صادر بتاريخ 18/02/2009، في الملف رقم 159/2/1/2007. 
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سادسا-الإشكاليات المتعلقة بحضانة الأطفال

1 - التمييز بين الأبوين في الاحتفاظ بحضانة الأطفال في حالة الزواج
ــؤدي زواج الأم  ــث ي ــة، حي ــوع الحضان ــن في موض ــين الأبوي ــزا ب ــم تميي ــة تقي ــزال المدون ــا ت م
الحاضنــة الا ســقوط حضانتهــا متــى كان ســن الطفــل يتجــاوز 7 ســنوات، بينــما لا يــؤدي زواج 

ــه. ــقوط حضانت ــن لس الأب الحاض

ــن المحضــون،  ــي ع ــا وهــو شــخص أجنب ــن عمه ــزواج باب ــر ال ــة لا تنك ــث إن الطاعن ــن حي »لك
وبالتــالي فالمحكمــة لمــا قضــت بســقوط حضانتهــا اســتنادا إلى زواجهــا بغــير قريــب محــرم مــن 
محضونتهــا تكــون قــد بنــت قضاءهــا عــلى أســاس صحيــح وعللتــه تعليــلا كافيــا والوســيلة عديمــة 

الأســاس«.

 قرار محكمة النقض عدد 476 بتاريخ 20/06/2002، ملف شرعي عدد 451/2/2/99.

»... وحيــث إنــه واســتنادا عــلى مــا هــو مبــين أعــلاه وأنــه مــادام كــون المدعــى عليهــا متزوجــة 
بأجنبــي... وحيــث إنــه مــن جهــة أخــرى لم يثبــت للمحكمــة كــون المحضونــة ســوف يلحقهــا ضرر 
مــن فــراق حاضنتهــا، كــما أنــه مــن جهــة، مــن شــأن إبقــاء الوضــع عــلى مــا هــو عليــه عــدم تمكــن 
المدعــى عليهــا مــن تربيــة المحضونــة ورعايتهــا دينــا وخلقــا وعــدم مراقبــة تمدرســها مــما تــصرح 

معــه المحكمــة بإســقاط الحضانــة عــن المدعــى عليهــا«.

حكم المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 19/04/2007 ملف عدد 2384/26/05

2 - إمكانية التراجع عن التنازل عن الحضانة
لا بــد مــن التمييــز بــين »التنــازل عــن الحضانــة« و«اســقاط الحضانــة«، ذلــك أن التنــازل عــن 
الحضانــة يعنــي تخــي الحاضــن بصفــة طوعيــة عــن الحضانــة لفائــدة الــزوج غــير الحاضــن أو 
غــيره، ويخضــع للقواعــد العامــة في إطــار مبــدأ ســلطان الإرادة، ومــن التــزم بالــيء لزمــه. لكــن 
الاشــكال يطــرح في حالــة مــا إذا أراد مســتحق الحضانــة وغالبــا مــا تكــون هــي الأم، أن تتراجــع 

عــن تنازلهــا عــن الحضانــة في حالــة تغــير الأســباب التــي دعتهــا الى التنــازل عــن هــذا الحــق. 

ويلاحظ أن موقف القضاء غير مستقر بخصوص هذا الموضوع، جاء في حكم ׃

ــة  ــام العلاق ــاء قي ــا أثن ــة ابنه ــن حضان ــت ع ــة تنازل ــه أن المدعي ــى علي ــاب المدع ــث أج »وحي
ــة؛ الزوجي
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وحيث أنه طبقا للمادة 171 من مدونة الأسرة فإن الحضانة تخول لأم بعد الطلاق؛ 

وحيــث أن المدعيــة وان تنازلــت عــن الحضانــة فــإن هــذا التنــازل جــاء في الوقــت الــذي لم تكــن 
فيــه قــد اســتحقت الحضانــة بعد،...وبذلــك يكــون إلغاؤهــا وتراجعهــا عــن التنــازل الحاصــل قبــل 
إعلامهــا بالطــلاق تراجــع صحيــح ومنتــج لأثارهــا مــما تبقــى معــه الدفــوع مــن طــرف المدعــى 

عليــه غــير مرتكــز عــلى أســاس ويتعــين ردهــا؛

وحيــث أنــه تبعــا لمقتضيــات المــادة 171 مــن مدونــة الأسرة تقــرر المحكمــة الاســتجابة لطلــب 
المدعيــة وتســليمها ابنهــا«11. 

في المقابــل نجــد أن محكمــة النقــض نقضــت قــرارا لمحكمــة الاســتئناف بالربــاط لم يرتــب الأثــر 
القانــوني عــلى رســم عــدلي تنازلــت بموجبــه الأم عــن حضانــة ابنيهــا12، كــما اعتــبرت المحكمــة أن 

تنــازل الأم عــن الحضانــة ملــزم لهــا13.

وجاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتطوان:

»حيث تلتمس المدعية الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليه عن البنت ... وإسنادها لها ؛

وحيــث إن المدعيــة تعتــبر طليقــة المدعــى عليــه حســب الثابــت مــن حكــم عــدد ....، كــما أن 
علاقــة الأبــوة بــين المدعــى عليــه بالبنــت ..... ثابتــة بموجــب عقــد الازديــاد المــدلى بــه في الملــف.

وحيــث دفــع المدعــى عليــه أن المدعيــة تنازلــت عــن حضانــة البنــت ولم يبقــى لهــا ســوى صلــة 
الرحــم حســب مــا هــو ثابــت مــن الالتــزام المــبرم بينهــما ......

وحيــث جــاء في مختــصر الشــيخ خليــل رحمــه اللــه »ولا تعــود الحضانــة بعــد ..... أو الاســقاط 
» بمعنــى أن امــرأة طلقهــا زوجهــا ولــه منهــا ولــد فردتــه عليــه اســتثقالا لــه ثــم طلبتــه لم يكــن 
لهــا ذلــك لأنهــا أســقطت حقهــا في الحضانــة إلا أن تكــون قــد ردتــه لــه لعــذر كالمــرض أو الفقــر 
فيجــوز لهــا أن تأخــذه وإن تركتــه بعــد أن زال العــذر حتــى طــال الأمــد الســنة وشــبهها لم يكــن 
لهــا أن تأخــذه. انظــر كتــاب مواهــب الجليــل لــشرح مختــصر الشــيخ خليــل لمؤلفــه ســيدي عبــد 
الرحــمان المغــربي المعــروف بالحطــاب، الجــزء الرابــع، صفحــة 259 إلى صفحــة 261، دار الفكــر 

للطباعــة والنــشر والتوزيــع.

11 - حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالعرائش عدد 17، صادر بتاريخ 01-18 05-، ملف عدد -138 04/5، - غير منشور. 
12- قرار عدد 109، صادر بتاريخ 10/03/2015، ملف شرعي عدد 565/2/1/2014، منشور بنشرة قرارات محكمة النقض 

عدد 22 سنة 2015، ص 60.
13- قرار عدد 273، صادر بتاريخ 03/06/2009، ملف شرعي عدد 273، ملف شرعي عدد 553/2/1/2007، منشور بنشرة 

قرارات المجلس الأعلى عدد 4 سنة 2010، ص 53.
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وحيــث إن المدعيــة لم تثبــت أنهــا تنازلــت عــن حضانــة البنــت هبــة بســبب عــذر منعهــا مــن 
حضانتهــا الأمــر الــذي يؤكــد أنهــا تنازلــت عــن حضانتهــا اســتثقالا للــزوج ومــن ثــم فــلا يجــوز 

لهــا المطالبــة بهــا مجــددا، ولمــا كان الأمــر كذلــك وجــب رفــض الطلــب«.

حكــم مركــز القــاضي المقيــم بــتروال في ملــف اســقاط حضانــة عــدد: 62/2019 صــادر بتاريــخ: 
.22/10/2020

الملاحظ أن هذا الحكم طبق قول الشيخ خليل ولم يطبق مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.

ــار،  ــوني الســليم يســتلزم جعــل مصلحــة المحضــون الفضــلى هــي الأولى بالاعتب ان المنطــق القان
فحتــى في حالــة تنــازل الحاضنــة عــن الحضانــة لأســباب معينــة، ومتــى تغــيرت هــذه الأســباب 
ــة الأم  ــع الحاضن ــي تواجــده م ــت تقت ــإذا كان ــع المصلحــة الفضــلى للمحضــون ف ــي ترجي ينبغ
فينبغــي اســنادها اليهــا، حتــى وان ســبق أن تنازلــت عليهــا، ومــن أمثلــة ذلــك مثــلا أن تكــون الأم 
مــن الفئــات الهشــة اجتماعيــا وتضطــر في حالــة طلاقهــا للتنــازل عــن الحضانــة بحكــم ســفرها الى 
الخــارج والعمــل مثــلا في بعــض الأنشــطة الشــاقة التــي قــد يصعــب عليهــا أن توفــق بينهــا وبــين 
ــغ مــالي  ــم تتمكــن مــن توفــير مبل ــة(، ث ــة المحضــون، )العمــل الموســمي في حقــول الفراول رعاي
محــترم يضمــن لهــا العيــش الكريــم، وتعــود الى المغــرب وتطالــب باســترجاع الحضانــة، ويكــون 
المحضــون في حاجــة ماســة اليهــا، بحكــم صغــر ســنه، ففــي هــذه الحالــة لا ينبغــي أن الحاضنــة 
بتنازلهــا الســابق الــذي تــم في ســياق مختلــف، وانمــا ينبغــي تحكيــم المصلحــة الفضــلى للمحضــون 
باعتبارهــا الفيصــل للبــت في قضايــا الحضانــة وفــق مدونــة الأسرة والاتفاقيــات الدوليــة المصــادق 

عليهــا.

3 - النزاعات حول الحضانة الطارئة أثناء قيام العلاقة الزوجية
نصــت المــادة 164 مــن مدونــة الأسرة عــلى أن الحضانــة مــن واجبــات الأبويــن، مــا دامــت علاقــة 
ــل احــد الزوجــين للاســتقرار في  ــا ينتق ــة قائمــة، »الا ان الاشــكالية المطروحــة هــي عندم الزوجي
مــكان آخــر، بعيــدا عــن بيــت الزوجيــة، و يقــوم باصطحــاب الأبنــاء معــه، فيعمــد الــزوج الآخــر 
الى المطالبــة بإســناد حضانــة الأبنــاء اليــه، بعلــة ان الطــرف المدعــى عليــه تــرك بيــت الزوجيــة و 

أخــل بالواجبــات الملقــاة عــلى عاتقــه بمقتــى عقــد الــزواج .

ــة  ــام العلاق ــاء قي ــين الزوجــين أثن ــة ب ــة الأسرة لم تتطــرق الى النزاعــات الطارئ ويلاحــظ أن مدون
ــة قضــت بتســليم  ــذا الســياق صــدرت أحــكام قضائي ــال، وفي ه ــة الأطف ــة حــول حضان الزوجي
الأطفــال لأمهاتهــم الحاضنــات في حالــة »اختطافهــم »مــن طــرف بعــض الآبــاء للضغــط النفــي 
ــرار  ــازل عــلى مســتحقاتها، وفي هــذا الســياق قضــت محكمــة النقــض بنقــض الق عــلى الأم للتن
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الاســتئنافي القــاضي بتســليم الولــد لوالدتــه لتحضنــه رغــم بقــاء العلاقــة الزوجيــة قائمــة بعلــة أن 
الحضانــة عــلى الأولاد هــي مشــتركة بــين أبويهــما مــا دامــت الزوجيــة متصلــة بينهــما14. 

ــف ضــد  ــة العن ــون محارب ــررة في قان ــة المق ــير الحماي ــد نطــاق تداب ــل تمدي ــى الحــل الأمث ويبق
النســاء ومــن بينهــا »إرجــاع المحضــون مــع حاضنتــه إلى الســكن المعــين لــه مــن قبــل المحكمــة« 
ــا الأسرة دون اشــتراط ضرورة تقديــم شــكاية أمــام القضــاء الزجــري، عمــلا  لتشــمل أيضــا قضاي
بأفضــل التجــارب الدوليــة في هــذا المجــال. حيــث يــوصي دليــل التشريعــات المتعلقــة بالعنــف 
ضــد المــرأة15 الــذي وضعتــه الأمــم المتحــدة بجعــل أوامــر الحمايــة متاحــة للشــاكيات والناجيات 
ــة أخــرى، وأن تصــدر بشــكل مســتقل  ــن الى إجــراءات قضائي ــف دون اشــتراط لجوئه ــن العن م

وليــس كبديــل لإجــراءات قضائيــة أخــرى.

سابعا-النيابة »الشرعية« حينما تتحول الأم الى نائب »شرعي« على 
سبيل الاحتياط

رغــم أن المــادة الرابعــة مــن المدونــة جعلــت الأسرة تحــت الرعايــة المشــتركة للزوجــين، وهــو مــا 
أكدتــه المادتــين 51 و 54 اللتــان أكدتــا عــلى فكــرة الحقــوق والواجبــات المتبادلــة بــين الزوجــين، 
وعــلى عــدم اســتئثار أي منهــما باتخــاذ قــرارات تتعلــق بالأطفــال ومســؤوليتهما معــا عــن رعايــة 
شــؤون الأبنــاء. إلا أن مقتضيــات أخــرى مــن بنــود المدونــة جــاءت تناقــض مبــدأ الرعاية المشــتركة 
ــاء،  ــة عــلى الأبن ــة الأولى في الولاي ــوأت المــواد 230 و231 و236 و237 و238 الأب المرتب حيــث ب
واعتــبرت ولايــة الأم عــلى أبنائهــا عــلى ســبيل الاحتيــاط مقيــدة بــشروط، منهــا عــدم وجــود الأب 

أو فقدانــه لأهليتــه.

ســاهم هــذا الوضــع في خلــق إشــكاليات عمليــة لأمهــات في القيــام بالأمــور المســتعجلة لأطفالهم 
في حالــة النــزاع مــع الأزواج، واســتعملت في كثــير مــن الأحــوال المقتضيــات المتعلقــة بنيابــة الآبــاء 
ــن  ــن والاضرار به ــن حقوقه ــازل ع ــل التن ــن أج ــات م ــلى الزوج ــط ع ــال أداة للضغ ــلى الأطف ع

وبالأطفــال.

وقــد ســاهم في تأزيــم هــذه الوضعيــة تقاعــس بعــض الإدارات في تطبيــق المقتضيــات التــي نصــت 
عليهــا مدونــة الأسرة نتيجــة التمســك بحرفيــة النصــوص وبكــون الأب هــو النائــب الشرعــي عــلى 
الأبنــاء حتــى في حالــة عــدم وجــود الأب حيــث كانــت بعــض الإدارات تســتلزم صــدور أحــكام 
قضائيــة تتيــح لأمهــات القيــام بالامــور المســتعجلة لأطفالهــا، وهــو مــا يبــدو مــن خــلال الأمثلــة 

لية: لثا ا

14 - أنظر القرار رقم 561 الصادر بتاريخ 1999-06-22 ملف ح.ش 455/97.
15 - يتعلق الأمر بدليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، منشورات الأمم المتحدة، نيويورك 2010. 
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1 - أمر قضائي بمنح أم عازبة نسخة من الدفتر العائلي
ــة بســوق أربعــاء الغــرب أمــرا مشــمولا  بتاريــخ 20/11/2017 أصــدر رئيــس المحكمــة الابتدائي
بالنفــاذ المعجــل لضابــط الحالــة المدنيــة بتســليم الدفــتر العائــي لأم عازبــة16، بعدمــا تقدمــت 
بمقــال اســتعجالي تعــرض فيهــا بــأن لهــا ابنــة مــن أب مجهــول، وأنهــا قامت بتســجيلها في ســجلات 
الحالــة المدنيــة، لكــن الســلطات الاداريــة رفضــت تســليمها دفــتر عائليــا بعلــة أن الأم العازبــة 
ــل  ــن أج ــح م ــبانية، وتكاف ــار الاس ــرة بالدي ــا مهاج ــت بأنه ــي، وأضاف ــتر عائ ــا في دف ــق له لا ح
إتمــام اجــراءات التجمــع العائــي المتعلــق بابنتهــا، والتــي تســتلزم ادلاءهــا بالدفــتر العائــي أمــام 
الســلطات القنصليــة الاســبانية. وقــد اســتجاب رئيــس المحكمــة للطلــب معتمــدا عــلى مقتضيــات 
مدونــة الأسرة التــي تجعــل مــن الأم نائبــة شرعيــة عــلى أبنائهــا في حالــة غيــاب الأب، وطبقــت 
ــة17 التنصيــص عــلى  ــة المدني ــون الحال ــي أغفــل قان ــة الت ــة الأم العازب هــذا المقتــى عــلى حال

حقهــا في تســلم دفــتر عائــي.

وعــززت هــذا الاجتهــاد القضــائي الحديــث بالاعتــماد أيضــا عــلى مقتضيــات المــادة 54 مــن مدونــة 
ــال  ــة الأطف ــة لحماي ــير اللازم ــة التداب ــاذ كاف ــن اتخ ــة ع ــلى مســؤولية الدول ــص ع ــي تن الأسرة الت
وضــمان حقوقهــم، لتخلــص الى أن المصلحــة الفضــلى للطفلــة تقتــي اعــداد كافــة الظــروف الملائمــة 
لانجــاز دفــتر عائــي في اســم والدتهــا وتضمينــه كافــة البيانــات المقــررة قانونــا المتعلقــة بهــما وهــو 

حــق طبيعــي مــن حقــوق الطفــل التــي تنــص عليــه كافــة التشريعــات والقوانــين المنظمــة.

2 - القضاء الاستعجالي وحق الأمهات في تسلم شواهد الانتقال لأطفالهم
أصــدر رئيــس المحكمــة الإداريــة بالــدار البيضــاء أمــرا اســتعجاليا18 قــى فيــه بتحميــل النيابــة 
العامــة مســؤولية تمكــين أم مــن شــهادة المغــادرة المدرســية الخاصــة بطفلهــا، تفعيــلا لمقتضيــات 

المــادة 54 مــن مدونــة الأسرة.

تعــود فصــول القضيــة الى تاريــخ 18/01/2021 حينــما تقدمــت المدعيــة بمقــال اســتعجالي لرئيــس 
المحكمــة الإداريــة بالــدار البيضــاء تعــرض فيــه أنهــا متزوجــة وقــد أثمــر هــذا الــزواج طفــلا، وأن 
زوجهــا غــاب منــد ســنوات عــن الأنظــار وتعــذر الاســتماع اليــه بمناســبة شــكاية اهــمال الاسرة، 
ــرت الى  ــل اضط ــاب المعي ــر وغي ــبب الفق ــا بس ــي، وأنه ــدرك المل ــر ال ــه بمح ــد غياب ــم تأكي وت
ــة، وســعت الى تســجيل  ــدة للعمــل كمســاعدة منزلي ــة الجدي ــا بالقــدوم الى مدين ــير عنوانه تغي
ــا  ــا دراســته فيه ــع ابنه ــي يتاب ــر المدرســة الت ــة الا أن مدي ــة بهــذه المدين ابنهــا بمؤسســة تعليمي

16 - يتعلق الأمر بالأمر الصادر عن قا�سي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب رقم 245/2017، بتاريخ 
.20/11/2017

17 - ظهير رقم 1.02.239 صادر بتاريخ 03/10/2002، بتنفيذ القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية.
18 - أمر رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء رقم 170 في ملف عدد 53/7101/2021 بتاريخ 01/03/2021، غير منشور.
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ــه بجــواب مفــاده  ــر الإقليمــي وتوصلــت من رفــض منحهــا شــهادة المغــادرة، كــما راســلت المدي
ــمادة  ــا لل ــذ طبق ــر التلمي ــولي أم ــادرة الا ل ــهادة المغ ــليم ش ــة تس ــن لإدارة المؤسس ــه لا يمك أن
ــتجابة الى  ــة الاس ــه، ملتمس ــلى أبنائ ــا ع ــا شرعي ــبر الأب ولي ــي تعت ــة الأسرة الت ــن مدون 236 م
ــم وهــي  ــة للتعلي ــة الإقليمي ــا مــن شــهادة المغــادرة المدرســية. وأجابــت المديري طلبهــا وتمكينه
الجهــة المدعــى عليهــا بــأن المدعيــة ســبق وأن تقدمــت بطلــب اســتعجالي أمــام رئيــس المحكمــة 
الابتدائيــة بالجديــدة الــذي قــى فيــه بعــدم الاختصــاص، ملتمســة التصريــح بعــدم الاختصــاص 

ــة لكونهــا تدخــل ضمــن اختصــاص قضــاء الموضــوع. في البــت في القضي

اعتــبر رئيــس المحكمــة أن صلاحيــة الســهر عــلى تمكــين المدعيــة مــن شــهادة المغــادرة المدرســية 
الخاصــة بالطفــل هــو اختصــاص أصيــل يعــود الى النيابــة العامــة، ولا يســتدعي اللجــوء الى القضاء 

الاســتعجالي وليــس لقضــاء الموضــوع اعتــمادا عــلى العلــل التاليــة:

• الدعــوى أسســت عــلى أحقيــة المدعيــة كأم في طلــب شــهادة المغــادرة حتــى تتمكــن مــن 	
تســجيل ابنهــا بإحــدى المؤسســات التعليميــة المتواجــدة قــرب ســكنها الحــالي بعــد اختفــاء 

الأب وتحريــر مذكــرة بحــث في حقــه؛

• بموجــب المــادة 54 مــن مدونــة الأسرة »لأطفــال عــلى أبويهــم مجموعــة مــن الحقــوق عــلى 	
رأســها التعليــم والتكويــن الــذي يؤهلهــم للحيــاة العمليــة وللعضويــة النافعــة في المجتمــع 
ــتهم  ــة دراس ــة لمتابع ــروف الملائم ــتطاع الظ ــدر المس ــم ق ــوا لأولاده ــاء أن يهيئ ــلى الآب وع

حســب اســتعدادهم الفكــري والبــدني«؛

• ــم 	 ــال وضــمان حقوقه ــة الأطف ــة لحماي ــير اللازم ــة مســؤولة عــن اتخــاذ التداب ــبر الدول تعت
ــات. ــذ هــذه المقتضي ــة تنفي ــة عــلى مراقب ــة العام ــا، وتســهر النياب ورعايته

 3 - توجه جديد للنيابات العمومية بتسليم شواهد الانتقال للأمهات دون 
حاجة للجوء الى القضاء الاستعجالي

بتاريــخ 11 أكتوبــر 2022 أصــدر وكيــل الملــك بالمحكمــة الابتدائيــة بالداخلــة اذنــا معلــلا بإعــادة 
تســجيل طفلــة بالمدرســة التــي يتواجــد فيهــا بيــت الزوجيــة، بعدمــا عمــل زوج عــلى تنقيلهــا الى 

مدرســة أخــرى بمقــر اقامتــه، بعــد دخولــه في خــلاف مــع الأم.

تعــود وقائــع القضيــة الى شــكاية تقدمــت بهــا أم لوكيــل الملــك بالمحكمــة الابتدائيــة بالداخلــة، 
تعــرض فيهــا أنهــا تعيــش في خــلاف مســتمر مــع زوجهــا الــذي غــادر بيــت الزوجيــة وأمســك 
عــلى الانفــاق عليهــا وعــلى ابنهــا، كــما تقــدم بدعــوى للتطليــق للشــقاق، ومــن أجــل الضغــط 
ــا مــن المدرســة  ــادرة الخاصــة بطفلتهــما قصــد تنقيله ــام بالحصــول عــلى شــهادة المغ ــا، ق عليه
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التــي تتابــع فيهــا دراســتها بمدينــة الداخلــة حيــث يتواجــد بيــت الزوجيــة، إلى مدرســة أخــرى 
بمدينــة العيــون، مؤكــدة أن زوجهــا و إلى حــدود تاريــخ تقديــم الشــكاية لم يعمــل عــلى تســجيل 
ــة حــق ابنتهــا  ــة العامــة بشــكل اســتعجالي لحماي ــة في أي مدرســة ملتمســة تدخــل النياب الطفل
ــة  ــم العمومــي بمدين ــا مــن إرجاعهــا وتســجيلها بمؤسســة التعلي ــم والتمــدرس وتمكينه في التعلي
الداخلــة نظــرا لاســتقرارها بهــذه المدينــة ولكونهــا تبقــى الحاضنــة الأصليــة للطفلــة التــي تقيــم 
معهــا و لم تلتحــق بدراســتها، خاصــة وأن زوجهــا أضحــى يســكن بمدينــة العيــون وكثــير التنقــل 
ــع  ــدرس بالمســتوى الراب ــي ت ــة الت ــد يعــرض مســتقبل تمــدرس الطفل ــر، مــما ق ــة أكادي إلى مدين

ــدائي الى الخطــر . ابت

وفي معالجتــه للشــكاية عمــل وكيــل الملــك بالمحكمــة الابتدائيــة بالداخلــة عــلى اتخــاذ إجــراءات 
مســتعجلة تتمثــل فيــما يــي:

• إحالــة الشــكاية عــلى خليــة التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف اعــمالا لقانــون 103.13 المتعلق 	
بمحاربــة العنــف ضد النســاء؛

• التنســيق مــع المديريــة الإقليميــة لــوزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم الأولي والرياضــة 	
ــة العامــة  ــة اعــمالا لاتفاقيــة الإطــار للشراكــة والتعــاون الموقعــة بــين رئاســة النياب بالداخل
ــواب  ــا بج ــل منه ــث توص ــدرسي، حي ــدر الم ــة اله ــق بمحارب ــة المتعل ــة الوطني ووزارة التربي
يؤكــد منــح ولي أمــر الطفلــة مــن خــلال وكالــة مفوضــة تحمــل إســم أخيــه شــهادة مغــادرة 
ــخ  ــدود تاري ــه إلى ح ــخ 25/07/2022، وأن ــال( بتاري ــهادة الانتق ــا ش ــود به ــة )المقص الطفل

ــة؛ ــة بالمدرس ــجيل الطفل ــادر الأب إلى تس 12/09/2022 لم يب

• مراجعــة منظومــة مســار وهــو تطبيــق الكــتروني لتتبــع تمــدرس الأطفــال، حيــث تبــين أن 	
الأب قــام بتاريــخ 14/09/2022 بتســجيل الطفلــة بالمدرســة الأوربيــة بمدينــة العيــون، أي 

بعــد مــرور أكــر مــن شــهرين عــلى حصولــه عــلى شــهادة المغــادرة. 

وتبعــا لهــذه الإجــراءات أصــدر وكيــل الملــك إذنــا للمديريــة الإقليميــة لــوزارة التربيــة الوطنيــة 
بمدينــة الداخلــة بتمكــين الأم المشــتكية مــن إعــادة تســجيل طفلتهــا بالمؤسســة التعليميــة 
المناســبة بمدينــة الداخلــة -محــل اقامتهــا– والتنســيق في ذلــك مــع المديريــة الإقليميــة للتعليــم 
بالعيــون، مــع الحــرص عــلى حمايــة حــق الطفلــة في التمــدرس القــار والمســتمر بكافــة الإجــراءات 

والتدابــير المناســبة مــع موافــاة النيابــة العامــة بمــا يفيــد تنفيــذ هــذه الإجــراءات.
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ثامنا-النسب والبنوة والتمييز بين الأطفال وبين الجنسين

تحمــل مقتضيــات النســب والبنــوة تمييــزا بــين الجنســين بحيــث تطالــب الأم الراغبــة في اجــراء 
ــل  ــم التعام ــما يت ــة، بين ــة الزوجي ــات العلاق ــرورة اثب ــا ب ــب ابنه ــات نس ــة لاثب ــبرة الطبي الخ
بمرونــة أكــبر مــع الأب الراغــب في الإقــرار ببنــوة ابنــه، دون ضرورة اللجــوء الى الخــبرة ولا اثبــات 
ــاة  ــة ملغ ــوة غــير الشرعي ــة عــلى أن البن ــص المدون ــه باســتمرار تنصي ــما أن ــة، ك ــة الشرعي العلاق
بالنســبة لــأب البيولوجــي، بينــما تســتوي آثارهــا لــأم بغــض النظــر عــن طبيعــة العلاقــة شرعيــة 
أو غــير شرعيــة، تكــون المدونــة قــد ميــزت بــين الأبويــن في تحمــل مســؤولياتهما اتجــاه الأبنــاء، 

وبــين الأطفــال بحســب الوضعيــة العائليــة لأبويــن، متزوجــين أو غــير متزوجــين.

1 - سابقة أول حكم قضائي بطنجة يعترف ببنوة طفل لأبيه البيولوجي
في ســابقة تعــد الأولى مــن نوعهــا أصــدرت المحكمــة الابتدائيــة بطنجــة أول حكــم قضــائي أقــر 
ــق الأم في  ــي، وح ــه البيولوج ــابه لأبي ــزواج في انتس ــار ال ــارج اط ــود خ ــل المول ــق الطف ــدأ ح مب
تعويــض عــن الــرر الــذي لحقهــا مــن جــراء انجــاب ناتــج عــن هــذه العلاقــة19. تعــود فصــول 
القضيــة الى أواخــر ســنة 2016 حينــما تقدمــت امــرأة بدعــوى أمــام قســم قضــاء الأسرة بطنجــة 
تعــرض فيهــا بأنهــا أنجبــت بنتــا مــن المدعــى عليــه، خــارج اطــار الــزواج، ورفــض الاعــتراف بهــا، 
ــت  ــوة البن ــم ببن ــة، الحك ــن المحكم ــة م ــه، ملتمس ــبها الي ــت نس ــة أثبت ــبرة الطبي ــم أن الخ رغ
لأبيهــا، وأدائــه لنفقتهــا منــد تاريــخ ازديادهــا؛ وأجــاب المدعــى عليــه بكــون طلــب المدعيــة غــير 
مؤســس قانونــا، عــلى اعتبــار الخــبرة الطبيــة المــدلى بهــا في الملــف، وان أثبتــت العلاقــة البيولوجيــة 
ــت  ــة الأسرة يثب ــب في مدون ــأن النس ــة، وب ــة الشرعي ــت العلاق ــا لا تثب ــت، فانه ــين البن ــه وب بين
ــا  ــر. مدلي ــا أي أث ــب عنه ــأب، ولا يترت ــاة ل ــة ملغ ــير الشرعي ــوة غ ــأن البن ــزواج الشرعــي، وب بال
بحكــم محكمــة قــى بإدانتــه مــن أجــل جنحــة الفســاد طبقــا للفصــل 490 مــن القانــون الجنــائي 

ملتمســا رفــض الطلــب.

وقــد اعتمــدت المحكمــة الابتدائيــة بطنجــة عــلى حيثيــات غــير مســبوقة، معللــة قرارهــا بنصــوص 
مــن اتفاقيــات دوليــة، ومــن الدســتور الجديــد. وجــاء في حكمهــا مــا يــي:

»بالنسبة للاتفاقيات الدولية:

حيــث يؤخــذ مــن الفقــرة الأولى مــن المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي صــادق 
عليهــا المغــرب بتاريــخ 93/06/21 أن القضــاء يتوجــب عليــه ايــلاء الاعتبــار الأول لمصالــح الأطفال 

19 - حكم المحكمة الابتدائية بطنجة )قسم قضاء الأسرة(، عدد 320، في الملف عدد 1391/1620/2016، صادر بتاريخ 
.30/01/2017
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الفضــلى عنــد النظــر في النزاعــات المتعلقــة بهــم.

كــما تنــص المــادة 7 مــن نفــس الاتفاقيــة عــلى أن الطفــل يســجل بعــد ولادتــه فــورا ويكــون لــه 
قــدر الامــكان الحــق في معرفــة والديــه وتلقــي رعايتهــما.

وتنــص الاتفاقيــة الأوربيــة بشــان حماية حقــوق الطفــل الموقعة بستراســبورغ بتاريــخ 96/01/25، 
والتــي صــادق عليهــا المغــرب بتاريــخ 2014/03/27 ، في الفقــرة الأولى مــن المــادة السادســة عــلى 

مــا يــي: 

»في الإجراءات التي تشمل الطفل – تقوم السلطة القضائية – قبل اتخاذ القرار:

 1. بدراســة هــل لديهــا معلومــات كافيــة تحــت يدهــا مــن أجــل اتخــاذ قــرار في صالــح الطفــل، 
وعنــد الــرورة – الحصــول عــلى معلومــات إضافيــة،«.

وتنــص المــادة الســابعة مــن نفــس الاتفاقيــة والمتعلقــة ب واجــب العمــل برعــة عــلى أن »في 
الإجــراءات التــى تشــمل الطفــل، تعمــل الســلطة القضائيــة برعــة لتجنــب أي تأخــير غــير لازم، 
وتكــون الإجــراءات مناســبة لضــمان تنفيذهــا عــلى وجــه الرعــة، وفي الحــالات العاجلــة تكــون 
للســلطة القضائيــة الصلاحيــة، متــى كان ذلــك مناســباً، لاتخــاذ القــرارات التــي تنفــذ عــلى الفور«.

بالنسبة للدستور :

ــير  ــعى لتوف ــة تس ــلى أن : »الدول ــتور 2011 ع ــن دس ــادة 32 م ــن الم ــة م ــرة الثالث ــص الفق تن
الحمايــة القانونيــة والاعتبــار الاجتماعــي والمعنــوي لجميــع الأطفــال بكيفيــة متســاوية بــصرف 

ــي«. ــم العائ ــن وضعه النظــر ع

ــه  ــم بالزام ــا، والحك ــن أبيه ــة م ــوة الطفل ــتراف ببن ــلى الاع ــز ع ــد ترك ــة ق ــب المدعي اذا كان طل
ــي : ــا ي ــت بم ــة قض ــة بطنج ــة الابتدائي ــان المحكم ــا ف ــل نفقته بتحم

بالنسبة لطلب الاعتراف بالبنوة

ــج الخــبرة  ــه اعتــمادا عــلى نتائ ــة وبــين المدعــى علي ــوة بــين الطفل قضــت المحكمــة بثبــوت البن
الطبيــة التــي أثبتــت العلاقــة البيولوجيــة بينهــما، مميــزة في هــذا الصــدد بــين أحــكام النســب 

ــوة20.  والبن

20 - تنص المادة 144 من مدونة الأسرة على ما يلي : »تكون البنوة شرعية بالنسبة للأب في حالات قيام سبب من أسباب 
النسب، وتنتج عنها جميع الآثار المترتبة على النسب شرعا«. وتنص المادة 146 على أنه:«تستوي البنوة للأم في الآثار التي تترتب 

عليها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية«. كما تنص المادة 148 على أنه : »لا يترتب على البنوة غير الشرعية 
بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية«.
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بالنسبة لطلب النفقة 

رفضــت المحكمــة طلــب المدعيــة بإلــزام المدعــى عليــه بتحمــل نفقــة البنــت، وعللــت المحكمــة 
قرارهــا بكــون النفقــة مــن آثــار النســب الشرعــي. لكنهــا وفي ســابقة لجــأت الى اعــمال قواعــد 
ــاهمته في  ــة مس ــة نتيج ــض للمدعي ــع تعوي ــي بدف ــزم الأب البيولوج ــة لتل ــؤولية التقصيري المس

ــة خــارج اطــار مؤسســة الزواج.جــاء في حكــم المحكمــة : انجــاب طفل

»حيــث يؤخــذ مــن الحكــم الجنحــي عــدد 4345 بتاريــخ 2016/03/16 في الملــف 278/16/2012 
الصــادر عــن هــذه المحكمــة أن المدعــى عليــه توبــع مــن أجــل جنحــة الفســاد، وأديــن بشــهر 

واحــد موقــوف التنفيــذ، وهــو الحكــم الــذي أصبــح نهائيــا بعــد تأييــده اســتئنافيا.

وحيــث لمــا ثبتــت المســؤولية الجنائيــة للمدعــى عليــه بارتكابــه للفعــل الجرمــي المذكــور والــذي 
ــة  ــة في نازل ــة ثابت ــؤولية المدني ــام المس ــة لقي ــاصر القانوني ــون العن ــة تك ــه ولادة الطفل ــج عن نت
الحــال، وفقــا لمــا ينــص عليــه الفصــل 77 مــن قانــون الالتزامــات والعقــود الــذي جــاء فيــه: كل 
فعــل ارتكبــه الانســان عــن بينــة واختيــار ومــن غــير أن يســمح بــه القانــون، وأحــدث ضررا ماديــا 
ــك الفعــل هــو الســبب  ــه بتعويــض عــن الــرر، اذا ثبــت أن ذل ــزم مرتكب ــا للغــير، أل أو معنوي

المبــاشر في حصــول الــرر«.

وهكــذا ارتــأت المحكمــة بعــد ثبــوت علاقــة البنــوة بــين البنــت والمدعــى عليــه، ومــا يســتلزمه 
ذلــك مــن رعايتهــا والقيــام بشــؤونها ماديــا ومعنويــا والحفــاظ عــلى مصالحهــا كمحضونــة، ومــا 

يتطلبــه ذلــك مــن مصاريــف أن تمنــح المدعيــة تعويضــا يحــدد في مائــة ألــف درهــم.

2 - محكمة زاكورة تصدر حكما مماثلا ببنوة طفل لأبيه البيولوجي
ــين الأحــكام  ــن ب ــد م ــورة حكــما يع ــة بزاك ــة الإبتدائي ــخ 25/05/2017 أصــدرت المحكم » بتاري

ــه . ــدأ حــق الطفــل الطبيعــي في انتســابه لأبي ــر مب ــث أق ــة، حي المبدئي

تتلخــص فصــول القضيــة في أن امــرأة تقدمــت بدعــوى أمــام المحكمــة الإبتدائيــة بزاكــورة تعــرض 
ــير  ــذا الأخ ــض ه ــد رف ــخ 25/05/2005، وق ــلا بتاري ــه طف ــى علي ــن المدع ــت م ــا أنجب ــا أنه فيه
الإعــتراف بــه، رغــم أن الخــبرة الطبيــة أثبتــت أنــه مــن صلبــه. وأضافــت المدعيــة أن الفقــرة الأولى 
مــن المــادة 02 مــن إتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي صــادق عليهــا المغــرب نصــت عــلى أنــه يتوجــب 
عــلى القضــاء إيــلاء الإعتبــار لمصالــح الأطفــال الفضــلى عنــد النظــر في النزاعــات المتعلقــة بهــم. 
كــما نصــت المــادة 07 مــن نفــس الإتفاقيــة عــلى أن الطفــل يســجّل بعــد ولادتــه فــوراً، ويكــون 
لــه قــدر الإمــكان الحــق في معرفــة والديــه وتلقــي رعايتهــما. ملتمســة الحكــم ببنــوة الإبــن لأبيــه 

المدعــى عليــه مــع تحميلــه صائــر الدعــوى.
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أجاب المدعى عليه بنفي أي علاقة له بالمدعية وابنها، مدلياً بعدد من الأحكام القضائية.

في دراســتها للقضيــة، اعتمــدت المحكمــة عــلى نــصّ المــادة 142 مــن مدونــة الأسرة في تحديدهــا 
لمفهــوم البنــوة باعتبارهــا النتيجــة الطبيعيــة للتوالــد الــذي يكــون ثمــرة إتصــال جنــي بــين رجــل 
ــببا في  ــت س ــي كان ــة الت ــرفي العلاق ــا لط ــا طبيعي ــة إبن ــذه الحال ــد في ه ــون الول ــرأة، إذ يك وإم
وجــوده، والتــي يجــب أن تتوافــر فيهــا مجموعــة مــن الــشروط لتكــون شرعيــة. وإذا انتفــت تلــك 

الــشروط، اعتــبرت غــير شرعيــة.

ــي  ــربي والت ــتور المغ ــن الدس ــل 32 م ــن الفص ــة م ــرة الثالث ــلى الفق ــة ع ــدت المحكم ــما اعتم ك
تنــص عــلى أن الدولــة تســعى لتوفــير الحمايــة القانونيــة والإعتبــار الاجتماعــي والمعنــوي لجميــع 
الأطفــال بكيفيــة متســاوية بــصرف النظــر عــن وضعيتهــم العائليــة. فضــلا عــلى تصديــر الدســتور 
والــذي أشــار بصريــح النــص إلى أن الإتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا المغــرب وفي نطــاق 
أحــكام الدســتور وقوانــين البــلاد وهويتهــا الوطنيــة الراســخة تســمو فــور نشرهــا عــلى التشريعات 

الوطنيــة.

مــن جهــة أخــرى، اعتمــدت المحكمــة عــلى الإتفاقيــة المتعلقــة بحقــوق الطفــل وعــلى الإتفاقيــة 
الأوروبيــة بشــأن ممارســة حقــوق الأطفــال الموقعــة بستراســبوغ والتــي صــادق عليهــا المغــرب 
بتاريــخ 27/03/2014. فقــد نصــت المــادة الســابعة مــن الإتفاقيــة المذكــورة عــلى أنــه »يســجل 
الطفــل بعــد ولادتــه فــوراً ويكــون لــه الحــق منــذ ولادتــه في إســم والحــق في إكتســاب جنســيته 
ويكــون لــه قــدر الإمــكان الحــق في معرفــة والديــه وتلقــي رعايتهــما«. كــما نصّــت المــادة الثامنــة 
مــن نفــس الإتفاقيــة عــلى أن الــدول الأطــراف في الإتفاقيــة »تتعهــد بالحفــاظ عــلى هويــة الطفــل 
ــه إذا  ــون، وأن ــره القان ــذي يق ــو ال ــلى النح ــة ع ــه العائلي ــمه وصلات ــيته وإس ــك جنس ــا في ذل بم
حــرم أي طفــل بطريقــة غــير شرعيــة مــن بعــض أو كل عنــاصر هويتــه تقــدم الــدول الأطــراف 

المســاعدة والحمايــة المناســبتين مــن أجــل الإسراع بإعــادة إثبــات هويتــه«.

إنطلاقــا مــن الحيثيــات الســابقة المســتمدة مــن نــص الدســتور ومــن الإتفاقيــات الدوليــة ومــن 
مدونــة الأسرة، اعتــبرت المحكمــة :

»إن حمايــة الطفــل ومصلحتــه الفضــلى وفــق مــا جــاء في الفصــل 32 مــن الدســتور المغــربي وكــذا 
الإتفاقيــة المشــار إليهــا أعــلاه يتطلــب بالدرجــة الأولى حقــه في معرفــة والــده ومــن تــم هويتــه 
ــا لمــا في ذلــك مــن تأثــير إيجــابي عــلى تكويــن  ــا لــه أو بيولوجي ــا طبيعي بغــض النظــر إذا كان أب

شــخصيته وتجنيبــه آثــار الوصــم الإجتماعــي.

وحيــث إن الثابــت مــن خــلال تقريــر الخــبرة الجينيــة المــدلى بــه بالملــف أن المدعــى عليــه هــو 
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الأب البيولوجــي للإبــن والــذي لم يكــن محــل منازعــة مــن طــرف المدعــى عليــه، مــما يكــون معــه 
الطلــب مبنيــاً عــلى أســاس قانــوني ويتعــين الإســتجابة لــه«.

ــود بتاريــخ 2005-05-25 لوالــده البيولوجــي.... بنــوة  وعليــه، قضــت بثبــوت بنــوة الإبــن المول
غــير شرعيــة وتحميلــه مصاريــف الدعــوى«.

حكم المحكمة الابتدائية بزاكورة في ملف رقم 83—2017 بتاريخ 25-05-2017.

3 - محكمة الاستئناف بطنجة تلغي حكم البنوة البيولوجية
»وحيــث إنــه لمــا ثبــت أن العلاقــة بــين الطريفــين كانــت علاقــة فســاد )زنــا( فإنــه مــن المعلــوم 
فقهــا وقانونــا أن ابــن الزنــا لا يلحــق بالفاعــل ولــو ثبــت بيولوجيــا أنــه تخلــق مــن نطفتــه لأن 

هــذه الأخــيرة لا يترتــب عنهــا أثــر يذكــر ولا تحتــاج إثباتهــا 

وحيــث إنــه بخصــوص التعويــض فــإن الفصــل 77 مــن ق ل ع وإن نــص عــلى أن كل فعــل ارتكبــه 
ــا  ــا أو معنوي ــون فأحــدث ضررا مادي ــه القان ــار مــن غــير أن يســمح ب ــة واختي الإنســان عــن بين

للغــير ألــزم مرتكبــه بالتعويــض.

ــب  ــا أن تقدمــت بطل ــبق له ــشروع س ــتأنفة وهــي طرفــا في الفعــل غــير الم ــث إن المس وحي
ــة برفــض  ــة بالمحكمــة الإبتدائي ــة الجنحي ــه وقضــت الغرف التعويــض في مواجهــة المســتأنف علي

ــشروع«. ــير م ــل غ ــون الفع ــا لك طلبه

ــخ  ــادر بتاري ــدد 246 و273 و422/1613/2017، ص ــف ع ــة مل ــتئناف بطنج ــة الاس ــرار محكم ق
.09/10/2017

4 - محكمة النقض تكرس حرمان الطفل المزداد خارج إطار الزواج من الحق 
في النسب والبنوة لأبيه

تقدمــت المدعيــة بطلــب نقــض قــرار محكمــة الاســتئناف الــذي ألغــى حكــم البنــوة، وأعابــت 
عليــه خرقــه لمقتضيــات الاتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا المغــرب. وقــد اعتــبرت أنّ مــا 
اســتند عليــه الحكــم مــن كــون “البنــوة تســتوي آثارهــا لــأم ســواء كانــت ناتجــة عــن علاقــة 

ــة”، ــر في حــق الأب إن كانــت غــير شرعي ــما لا ترتــب أي أث ــة، بين ــة أو غــير شرعي شرعي

يعــد خرقــا لمبــدأ المســاواة المنصــوص عليــه في الدســتور وفي الإعــلان العالمــي لحقــوق الانســان، 
ــف  ــه يخال ــون في ــم المطع ــما رأت أن الحك ــية. ك ــة والسياس ــوق المدني ــدولي للحق ــد ال والعه
مقتضيــات المــادة 7 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي تعطيــه الحــق في معرفــة والديــه. 
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وأضافــت مذكــرة النقــض أن قــرار محكمــة الاســتئناف مخالــف لأحــكام الدســتور، الــذي تنــص 
ديباجتــه، عــلى جعــل الاتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا المغــرب تســمو فــور نشرهــا عــلى 
التشريعــات الوطنيــة، وأنــه مــن ثــمّ أصبــح القضــاء ملزمــا بتطبيــق الاتفاقيــات الدوليــة المذكــورة 

عنــد تعارضهــا مــع النــص الوطنــي.

ــات الفصــل 77 مــن  ــارت مذكــرة النقــض خــرق القــرار الاســتئنافي لمقتضي مــن جهــة أخــرى، أث
قانــون الالتزامــات والعقــود حينــما قــى بعــدم مشروعيــة التعويــض المحكــوم بــه مــن طــرف 
المحكمــة الابتدائيــة، لأن أركان المســؤولية التقصيريــة متوفــرة. فالركــن المــادي للاعتــداء يتمثــل في 
ازديــاد طفلــة وتحميــل المدعيــة المســؤولية وحدهــا تجاههــا، وأن الــرر اللاحــق بالطفلــة وبــالأم 
ــه، واســتمراره في  ثابــت مــن خــلال تهــرب الأب البيولوجــي مــن تحمــل تبعــة فعــل ســاهم في

الإنــكار رغــم مــا تثبتــه الخــبرة الجينيــة، كــما أن العلاقــة الســببية ثابتــة.

قضــت محكمــة النقــض بتأييــد الحكــم الاســتئنافي الصــادر عــن محكمة الاســتئناف بطنجــة والذي 
ألغــى أول حكــم يقــي ببنــوة الابــن الطبيعــي وبتعويــض لأمــه، معتمــدة عــلى العلــل التاليــة:

»مبــدأ ســمو الاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا عــلى التشريعــات الداخليــة المنصــوص عليــه في 
ديباجــة الدســتور مــشروط بــرورة العمــل عــلى ملاءمــة هــذه التشريعــات مــع مــا تســتوجبه 

عمليــة المصادقــة عليهــا؛

الفصــل 32 مــن الدســتور ينــص عــلى أن “الأسرة القائمــة عــلى علاقــة الــزواج الشرعــي هــي الخليــة 
الأساســية للمجتمــع”، والفصــل 148 مــن مدونــة الأسرة ينــص عــلى أنــه: “لا يترتــب عــن البنــوة 
ــوة  ــة”، مــما يجعــل الحكــم ببن ــوة الشرعي ــار البن ــر مــن آث ــأب أي أث ــة بالنســبة ل غــير الشرعي

الطفلــة المولــودة خــارج إطــار الــزواج لأبيهــا البيولوجــي حكــما غــير مــبرر لا شرعــا ولا قانونــا؛

ــير  ــة وتوف ــوق المدني ــع بالحق ــوص التمت ــاواة بخص ــصرف إلى المس ــتور ين ــن الدس ــل 32 م الفص
ــون؛ ــدده القان ــذي ح ــار ال ــشرع كل في الإط ــا الم ــي خوله ــوق الت الحق

محكمــة الاســتئناف طبقــت قواعــد القانــون وقواعــد الفقــه الإســلامي التــي تعــد بدورهــا بمثابــة 
قانــون، وهــي تقــرّ بــأن ولــد الزنــا يلحــق بــالأم لانفصالــه عنهــا بالــولادة، بغــض النظــر عــن ســبب 

الحمــل شرعــي أو غــير شرعــي، ولا يلحــق بــالأب«.

ــب  ــض طل ــخ 29/09/2020 برف ــادر بتاري ــا الص ــب قراره ــض بموج ــة النق ــت محكم ــه قض وعلي
ــة. النقــض المقــدم مــن طــرف المدعي

قرار عدد 275/1 بتاريخ 29/09/2020، في ملف شرعي عدد 365/2/1/2018.
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يعتــبر النســب لحمــة شرعيــة بــين الأب وولــده ولا ينــال بالمحظــور، واذا كانــت الخــبرة القضائيــة 
ــب  ــود النس ــإن المقص ــب ف ــات النس ــائل اثب ــن وس ــة الأسرة م ــن مدون ــادة 158 م ــب الم حس
ــة أو بشــبهة  ــع وجــود حســن الني ــل م ــد أو باط ــح أو فاس ــد زواج صحي ــئ بعق ــي الناش الشرع
الفعــل أو العقــد أو الحــل، أمــا الاغتصــاب فــلا يعتــبر ســببا مــن أســباب لحــوق النســب الشرعــي 

لأن الحــد والنســب لا يجتمعــان.

ــدد  ــي ع ــف الشرع ــل 2011 في المل ــخ 26 أبري ــادر بتاري ــدد 215 ص ــض ع ــة النق ــرار محكم ق
754/2/1/2009

تاسعا-اقتسام ممتلكات الأسرة واشكالية الاثبات

تنــص المــادة 49 مــن مدونــة الأسرة عــلى أنــه »لــكل واحــد مــن الزوجــين ذمــة ماليــة مســتقلة عن 
ذمــة الآخــر، غــير أنــه يجــوز لهــما في إطــار تدبــير الأمــوال التــي ستكتســب أثنــاء قيــام الزوجيــة، 
الإتفــاق عــلى اســتثمارها وتوزيعهــا. ويضمــن هــذا الاتفــاق، في وثيقــة مســتقلة عــن عقد الــزواج، 
ويقــوم العــدلان، باشــعار الطرفــين عنــد زواجهــما، بالأحــكام الســالفة الذكــر، وإذا لم يكــن هنــاك 
اتفــاق فيرجــع للقواعــد العامــة للإثبــات، مــع مراعــاة عمــل كل واحــد مــن الزوجــين، ومــا قدمــه 

مــن مجهــودات ومــا تحملــه مــن اعبــاء لتنميــة أمــوال الأسرة«.

ــرام عقــود تدبــير الأمــوال المكتســبة،  عــلى المســتوى العمــي يلاحــظ نــدرة لجــوء الأزواج الى اب
خاصــة وأن المــشرع نــص عــلى أنهــا مســتقلة عــن عقــود الــزواج، وجعلهــا اختياريــة.

ويــؤدي عــدم اتفــاق الزوجــين عــلى طريقــة تدبــير الأمــوال المكتســبة بعــد الــزواج الى بــروز عــدة 
إشــكاليات في حالــة وقــوع الطــلاق والتطليــق حيــث يصعــب عــلى الــزوج الــذي لم تســجل أمــوال 
ــن  ــواتي واجه ــات، الل ــة الزوج ــوال، خاص ــذه الأم ــة ه ــاهمته في تنمي ــات مس ــمه اثب الأسرة باس
صعوبــات قانونيــة وواقعيــة في الوصــول الى نصيبهــن مــن أمــوال الأسرة، في ضــوء اعــمال القواعــد 

العامــة للإثبــات واختــلاف العمــل القضــائي في تقديــر مســاهمة النســاء ربــات البيــوت. 

وهو ما يبدو من خلال هذه الأمثلة:

»المحكمــة لمــا لم يثبــت لهــا بمقبــول أن الطاعنــة ســاهمت فعليــا في تنميــة أمــوال الأسرة، واعتبرت 
أن الخدمــة المنزليــة مــن التزاماتهــا العاديــة، طبقــا للــمادة 51 مــن مدونــة الأسرة، وقضــت برفــض 

الطلــب، فإنهــا طبقــت القانــون، وعللــت قرارهــا تعليــلا كافيا«. 

قــرار محكمــة النقــض عــدد 770، صــادر بتاريــخ 06/12/2016 في الملــف الشرعــي عــدد 
154/2/1/2016
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»وحيــث تعيــب الطاعنــة القــرار في الوســائل الأربــع للارتبــاط بنقصــان التعليــل المــوازي لانعدامه 
وبخــرق مقتضيــات الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 49 مــن مدونــة الأسرة وخــرق مقتضيــات المــادة 
16 مــن اتفاقيــة القضــاء عــلى أشــكال التمييــز ضــد المــرأة والمــادة 6 مــن إعــلان القضــاء عــلى 
ــك أن  ــه والعمــل القضــائي، ذل ــز ضــد المــرأة وبتعارضــه مــع التوجــه العــام للفق إشــكال التميي
المحكمــة عللــت مــا انتهــت إليــه بــأن الشــقة تــم اقتناؤهــا ســنة 1979 أي قبــل الــزواج والحــال 
ــنة 1999  ــر س ــنة 1984 إلى أواخ ــة س ــن بداي ــنة أي م ــدة 16 س ــرض دام لم ــاط الق أن أداء أقس
أي خــلال مــدة الــزواج الــذي تــم بينهــما ســنة 1982 كــما عللــت قرارهــا بأنهــا ســعت لتنميــة 
ثروتهــا الخاصــة باقتنائهــا أرضــا فلاحيــة عــلى الشــياع بمنطقــة قرويــة بعــين عــودة والحــال أنــه 
تــم الاتفــاق بينهــما عــلى أن يتــم صرف راتبهــما الشــهري وكــذا مداخيــل الأنشــطة العلميــة التــي 
كان يقومــان بهــا في أداء أقســاط الشــقة وتكاليــف الزوجيــة والأطفــال، كــما أنهــا بالإضافــة إلى 
هــذه المســاهمة المبــاشرة عــن طريــق الشــيكات المســلمة لمفارقهــا والتــي تفــوق قيمتهــا نصــف 
قيمــة الشــقة كــدت وســعت إلى جانبــه وبذلــت مجهــودات جبــارة وتحملــت عــدة أعبــاء لتنميــة 
ــا  ــار م ــين الاعتب ــا لم تأخــذ بع ــة لم ــا، وأن المحكم ــدلى به ــق الم ــا الوثائ ــما تعززه ــوال الأسرة ك أم
ــد  ــراع التحــولات والمســتجدات والتشريعــات وخاصــة بعــد صــدور الدســتور الجدي ــر، ولم ت ذك
الــذي يرمــي توجهــه إلى الانخــراط في المشــاريع الحقوقيــة المفتوحــة عالميــا فجــاء قرارهــا متعارضــا 
مــع الفقــه الــذي منــح للزوجــة نصيبــا فيــما تحصــل خــلال مــدة الــزواج عنــد الانتهــاء العلاقــة 
ــه التعويــض، وكــذا العمــل  ــة تســتحق عن ــا منتجــا داخــل بيــت الزوجي ــبر عمله ــة، واعت الزوجي
ــرار  ــكام والق ــن الأح ــد م ــلى في العدي ــس الأع ــوع والمجل ــم الموض ــتوى محاك ــلى مس ــائي ع القض

فــكان مســتوجبا للنقــض.

لكــن، حيــث إنــه طبقــا لمقتضيــات المــادة 49 مــن مدونــة الأسرة فــإن لــكل مــن الزوجــين ذمــة 
ــي  ــوال الت ــير الأم ــلى تدب ــما ع ــاق بينه ــن اتف ــه إذا لم يك ــر، وأن ــة الآخ ــن ذم ــتقلة ع ــة مس مالي
تكتســب أثنــاء قيــام العلاقــة الزوجيــة يرجــع للقواعــد العامــة للإثبــات مــع مراعــاة عمــل كل 
ــة  ــوال الأسرة والمحكم ــة أم ــاء لتنمي ــن أعب ــه م ــا تحمل ــودات وم ــن مجه ــه م ــا قدم ــد وم واح
مصــدرة القــرار لمــا اعتــبرت مــا أدلــت بــه الطاعنــة مــن وثائــق ليــس فيــه مــا يثبــت مســاهمتها 
في الشــقة موضــوع الدعــوى إلى جانــب المطلــوب الــذي أدعــى أنــه اقتناهــا لوحــده مــن مالــه 
الخــاص ســنة 1979 أي قبــل الــزواج الــذي تــم ســنة 1982 وفضــلا عــن أن الطاعنــة ســعت إلى 
تنميــة ثروتهــا مســتقلة عــن الذمــة الماليــة للمطلــوب بشرائهــا أرضــا فلاحيــة بعــين عــودة جعلتهــا 
في اســمها ولم تــدلى بمــا يثبــت الاتفــاق الــذي تدعيــه بينهــما مــن أجــل المســاهمة المشــتركة في شراء 
الشــقة المذكــورة فإنهــا جعلــت لمــا قضــت بــه أساســا وعللــت قرارهــا بمــا فيــه الكفايــة ولم تخــرق 

المــواد المحتــج بهــا ومــا بالوســائل جميعهــا عــلى غــير أســاس«.
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قرار عدد 312 صادر بتاريخ 22/04/2014 ملف شرعي عدد 125/2/1/2012.

»وحيــث مــادام المدعــى قــد ادعــى حقــا لــه عــلى مــا اكتســبته زوجتــه خــلال فــترة الــزواج ولم 
يــدل بمــا يثبــت مســاهمته في تنميــة تلــك الأمــوال وأن الوثائــق المــدلى بهــا مــن طرفــه لا تنهــض 
كحجــة في إثبــات مــا يدعيــه وبذلــك يبقــى طلبــه مخالفــا لمقتضيــات القواعــد العامــة في الإثبــات 

ويبقــى غــير مــبرر ويتعــين التصريــح برفضــه«.

حكــم صــادر عــلى المحكمــة الابتدائيــة بالــدار البيضــاء بتاريــخ 21 فبرايــر 2005 في الملــف عــدد 
1024/2004

»...وحيــث أن المحكمــة وللوقــوف عــلى الحقيقــة وتطبيقــا للقواعــد الفقهيــة المعمــول بهــا ســابقا 
في هــذا المجــال وللتأكــد مــن عمــل الزوجــة ومــا قــد تكــون قــد قدمتــه مــن مجهــودات وأمــوال 
ــة فإنهــا أمــرت بإجــراء  ــاة الزوجي ومســاهمة في تنميــة أمــوال الأسرة التــي تكونــت خــلال الحي
بحــث والــذي اتضــح مــن خــلال محــره المنجــز بتاريــخ 04/05/05 أن الشــهود قــد أكــدوا أن 
المدعــى عليــه كان يســكن مــع المدعيــة في منــزل والديهــا لمــدة 8 ســنوات وهــو مــا أكــده المدعــي 
وإن صرح أن المــدة كانــت أقــل مــن ذلــك وأنــه لم يــدل بــأي عقــد أو صــك يفيــد كــراء منــزل 
المدعيــة إضافــة إلى أن والــد المدعيــة قــد ســاعده في بنــاء المنــزل أعــلاه بحيــث كان يمــده بجميــع 

مــواد البنــاء.

وحيــث إن المحكمــة عــلاوة عــلى ذلــك قــد أمــرت بإجــراء بحــث تكميــي حــول عمــل المدعيــة 
ــخ 07/09/05  ــر بتاري ــر المنج ــلال المح ــن خ ــت م ــذي ثب ــلات وال ــراس والحف ــة في الأع كطباخ
أكــدت فيــه جميــع النســوة اللــواتي حــرن بعــد نفيهــن القرابــة والعــداوة أن المدعيــة كانــت 

ــتراوح بــين 500 درهــم و1000 درهــم. ــة ت ــغ مالي تقــوم بأعــمال الطبــخ... بمبال

وحيــث إنــه بالنظــر إلى مــا ذكــر أعــلاه تكــون مســاهمة المدعيــة في ثــروة زوجهــا ظاهــرة وإن 
الاجتهــاد القضــائي وكــذا باســتعراض النــوازل والفتــاوي وخصوصــا الواقعــة التــي قــى فيهــا عمــر 

بــن الخطــاب..

وحيــث إنــه بالنظــر لمــا ذكــر أعــلاه يبقــى عمــل وكــد المدعيــة ثابــت في ملــف النازلــة وهــو مــا 
يجعــل اســتحقاقها لكدهــا مــن ثــروة زوجهــا مــبررا ويجعــل دعواهــا بالتــالي مبنيــة عــلى أســاس 

ســليم ويتعــين الاســتجابة إليهــا وذلــك بأحقيتهــا في الثلــث مــن الملــك الكائــن بالزنقــة...«.

وبعــد ذلــك اســتأنف الــزوج الدعــوى بمحكمــة الاســتئناف بأكاديــر والتــي أيــدت الحكــم الابتدائي 
فيــما قــى بــه.
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ــير  ــخ 18/04/2006 )غ ــف 855/05 بتاري ــدد 356 في المل ــر ع ــتئناف بأكادي ــة الاس ــرار محكم ق
ــور(. منش

غــير أن الــزوج طعــن بالنقــض في قــرار محكمــة الاســتئناف لــدى المجلــس الأعــلى الــذي قــى 
برفــض طلــب الــزوج للعلــة التاليــة:

»لكــن حيــث إن مقتضيــات الفقــرة الأخــيرة مــن المــادة 49 مــن مدونــة الأسرة نصــت عــلى أنــه 
يحــق للمحكمــة مراعــاة عمــل كل واحــد مــن الزوجــين ومــا قدمــه مــن مجهــودات ومــا تحملــه 
مــن أعبــاء لتنميــة أمــوال الأسرة، والمحكمــة الابتدائيــة المؤيــد حكمهــا اســتئنافا لمــا أجــرت بحثــا 
في القضيــة اســتمعت مــن خلالــه إلى مجموعــة مــن الشــهود أكــدوا عــلى أن الطاعــن كان يســكن 
مــع المطلوبــة بمنــزل والدهــا مجانــا لمــدة ثمــاني ســنوات وأن هــذا الأخــير ســاعد في بنــاء المنــزل 
ــن  ــاضى ع ــراح وتتق ــراس والأف ــة في الأع ــتغل كطباخ ــت تش ــة كان ــة وأن المطلوب ــوع النازل موض
ذلــك مبالــغ ماليــة تــتراوح بــين 500 و1000 درهــم واعتــبرت تبعــا لذلــك أن المطلوبــة ســاهمت 
في ثــروة زوجهــا وتســتحق عــن كدهــا وســعيها هــذا جــزءا مــن ثروتــه والــذي حددتــه في الثلــث 
ــا  ــالف ذكره ــات الس ــلى المعطي ــا ع ــج وبنته ــر الحج ــلطتها في تقدي ــتعملت س ــد اس ــون ق تك
وطبقــت مقتضيــات المــادة المحتــج بهــا تطبيقــا ســليما وجــاء بذلــك قرارهــا ســليم التعليــل، مــما 

يجعــل مــا أثــير غــير جديــر بالاعتبــار«.

ــف  ــيراث في المل ــخصية والم ــوال الش ــة الأح ــن غرف ــادر ع ــدد 479 ص ــلى ع ــس الأع ــرار المجل ق
 26/09/2007 بتاريــخ   624/2/1/2006 عــدد  الشرعــي 
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ــي  ــام تنام ــة، أم ــرة مقلق ــكل ظاه ــرب يش ــوع بالمغ ــاس الن ــلى أس ــم ع ــف القائ ــزال العن ــا ي م
معــدلات انتشــاره، بحيــث أصبــح يخــترق جميــع الفضــاءات العامــة والخاصــة، بمــا فيهــا فضــاء 

ــات. ــال والمعلوم ــا الاتص تكنولوجي

وبالرغــم مــن المكتســبات التــي تحققــت بصــدور مدونــة الأسرة، وتعديــل القانون الجنــائي وقانون 
المســطرة الجنائيــة وصــدور قانــون محاربــة العنــف ضــد النســاء، إلا أن عــدم تحقيــق الالتقائيــة 
بــين هــذه القوانــين فيــما بينهــا، موضوعيــا واجرائيــا مــن جهــة، وعــدم التقائيــة هــذه القوانــين 
مــن جهــة أخــرى مــع السياســات العموميــة فاقــم مــن الآثــار النفســية والسوســيواقتصادية لهــذه 

الظاهــرة عــلى المــرأة وعــلى أطفالهــا، وهــو مــا ذكاه اســتمرار العنــف القانــوني.

رغــم أن المعطيــات الإحصائيــة التــي رصدتهــا شــبكة الرابطــة انجــاد ضــد عنــف النــوع، وشــبكة 
ــد أن معــدلات العنــف النفــي تتصــدر عــدد حــالات العنــف المــصرح  ــات، تفي نســاء متضامن
بهــا، بنســبة %46.2، ثــم العنــف الاقتصــادي الاجتماعــي بنســبة %24.8، ثــم العنــف الجســدي 
بنســبة %15.1، والعنــف الجنــي بنســبة %8.4، والعنــف القانــوني بنســبة %5.5، فــإن القــراءة 
التحليليــة لهــذه الأرقــام تــبرز أن العنــف القانــوني يبقــى هــو الخيــط الناظــم لهــا، إذ أن القانــون 
ســاهم بغموضــه أو في عــدم كفايتــه، في انتشــار أفعــال العنــف، وذلــك نتيجــة عــدم تجريــم كافــة 
ــوق  ــي الحق ــن باق ــن الإرث، أو م ــرأة م ــان الم ــل الاغتصــاب الزوجــي، وحرم ــف مث ــال العن أفع
كالتمــدرس أو العمــل، وعــدم تجريــم تزويــج الطفــلات، وعــدم تجريــم التحايــل عــلى مقتضيــات 
ثبــوت الزوجيــة، وعــدم فعاليــة بعــض الإجــراءات المقــررة في قانــوني المســطرة المدنيــة والجنائيــة.

مــن جهــة ثانيــة، وبالرغــم مــن المكتســبات التــي تضمنتهــا مدونــة الأسرة ومســاهمتها في زحزحــة 
بنيــان العلاقــات البطريركيــة المبنيــة عــلى التراتبيــة والتــي ترســخت عــبر عقــود في ظــل تطبيــق 
مدونــة الأحــوال الشــخصية ســابقا، مــا تــزال عــدد مــن المقتضيــات الــواردة في مضامينهــا متنافيــة 
ــد  ــوني ض ــف القان ــر العن ــيخ مظاه ــا أدى الى ترس ــو م ــز وه ــر التميي ــاواة وحظ ــدأ المس ــع مب م
النســاء والأطفــال، لعــدة أســباب ثقافيــة تتعلــق أساســا بالمــوروث الثقــافي للمجتمــع وللقائمــين 

عــلى انفــاذ القانــون، وأســباب أخــرى قانونيــة واجرائيــة، يمكــن اجمالهــا فيــما يــي: 

إشــكالات تتعلــق بالنــص القانــوني الــذي لم يكــن واضحــا أو لم يكــن كافيــا )البنــوة غــير الشرعيــة-
الممتلكات(؛ اقتسام 
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• إشــكالات تتعلــق بالعمــل القضــائي وخاصــة مــا يتعلــق بإعــال الســلطة التقديريــة للقضــاة 	
)تزويــج القاصرات-تقديــر مبالــغ النفقــات ومســتحقات الزوجــة والأبنــاء..(؛

• إشــكالات تتعلــق بالاجتهــاد والرجــوع في كل مــا لم يــرد فيــه نــص الى الفقــه المالــي )المتعــة-	
الزوجية-النشوز(؛ ثبوت 

• إشــكالات تتعلــق بالجانــب المســطري بحيــث أن مدونــة الأسرة هــي قانــون موضــوع، لم يتــم 	
تعزيــزه بقواعــد اجرائيــة كافيــة رغــم التعديــل الــذي طــرأ عــى قانــون المســطرة المدنيــة 
بإضافــة بــاب يخــص قواعــد المســطرة في مجــال الأحــوال الشــخصية، وقــد بــرزت الإشــكالات 

المتعلقــة بالجانــب المســطري في المقتضيــات المتعلقــة أساســا بمســاطر الطــاق والتطليــق؛

• ــاء الأسرة 	 ــام قض ــة الأسرة أي في أقس ــه مدون ــق في ــذي تطب ــاء ال ــق بالفض ــكالات تتعل إش
والتــي تفتقــد للمــوارد البشريــة والماليــة الكافيــة، وتعــاني مــن خصــاص مهــول يجعــل غالبية 
ــن غــر متفرغــن،  ــط ومســاعدين اجتاعي ــة الضب ــن قضــاة وأطــر لكتاب ــا م ــن فيه العامل
فضــا عــن أن تجربــة أقســام قضــاء الأسرة لم تحقــق التخصــص لأن هــذه التجربــة تقتــر 

عــى المحاكــم الابتدائيــة دون محاكــم الاســتئناف.

• إشكاليات تتعلق بضعف الميزانيات المرصودة لتنزيل مدونة الأسرة.	

اســتنادا عــى كل مــا ســبق ذكــره، وتفاديــا لتفاقــم أكــر وأخطــر للعنــف ضد النســاء، وفي الســياق 
الحــالي في المغــرب الــذي يشــهد انطــاق ورش تغيــر مدونــة الأسرة، فالدعــوة ملحــة إلى اعتبــار 
ــز الاســتاع في  ــك لمراك ــداني شــاق ومنه ــن اشــتغال مي ــة ع ــة المنبثق ــات والمطالب التالي التوصي

مختلــف أنحــاء المغــرب. 

 في مجال القضاء على العنف ضد النساء: 

اعتــاد المقاربــة الحقوقيــة ومقاربــة النــوع في التعاطــي مــع قضايــا التمييــز والعنــف المبنــي عــى 
النــوع واعتبــاره انتهــاكا للحقــوق الانســانية للنســاء وذلــك في إطــار الوفــاء بالتزامــات المغــرب 
ــة بتفعيــل  ــزام الدول ــة في مجــال اقــرار الحقــوق الانســانية للنســاء مــع التأكيــد عــى الت الدولي

مبدأ »بــذل العنايــة الواجبــة« مــن أجــل محاربــة العنــف ضــد النســاء؛

1 . إخــراج الخطــة الوطنيــة للمســاواة والقضــاء عــى العنــف ضــد النســاء إلى حيــز الوجــود وفــق 
رؤيــة تســعى إلى بنــاء مجتمــع آمــن وخــال مــن العنــف يضمــن الحايــة للنســاء ويوفــر 

لهــن الخدمــات الأساســية بجــودة عاليــة؛

ــة بحســن تطبيقــه  ــة الرهين ــة والبشري ــات المادي ــون 13-103 وتوفــر الإمكاني ــل القان 2 .  تفعي
ــا....(، مــع العمــل  ــواء، مراكــز عــاج المعنفــن والدعــم النفــي للضحاي )توفــر مراكــز الاي
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ــير  ــات ومعاي ــمل مقوم ــرأة، ليش ــد الم ــف ض ــأن العن ــون 13-103 بش ــد القان ــلى تجوي ع
ــا؛  ــاج الضحاي ــة وعــدم الإفــلات مــن العقــاب وجــبر الأضرار وإدم ــة والحماي الوقاي

ــاء  ــواء النس ــال إي ــص في مج ــاتي والمتخص ــواء المؤسس ــات الإي ــع لخدم ــع وسري ــير أوس 3 . توف
والفتيــات ضحايــا العنــف والناجيــات منــه وتشــغيل الفضــاءات المتعــددة الوظائــف 
ــتجيب  ــل تس ــة للتكف ــماد مقارب ــة واعت ــات الترابي ــم والجماع ــات والأقالي ــف الجه في مختل

ــه؛ ــات من ــف والناجي ــا العن ــل بضحاي ــال التكف ــة في مج ــة الدولي ــير الحقوقي للمعاي

4.  إنشــاء الشــباك الوحيــد المتعــدد الخدمــات والتخصصــات لمتابعــة القضايــا المدنيــة والزجريــة 
بمــا يضمــن التنســيق وعــدم الإفــلات مــن العقــاب ويوفــر الحمايــة والدعــم النفــي 
والمعالجــة الطبيــة والإيــواء والمســاعدة الاجتماعيــة للنســاء الضحايــا والناجيــات مــن عنــف 

النــوع؛

5 . اعتــماد تدابــير إبعــاد المعنفــين عــن الضحايــا بشــكل تلقــائي مــن قبــل النيابــة العامــة وإبقــاء 
النســاء وأطفالهــن في بيــت الزوجيــة والعمــل عــلى تطبيــق كل تدابــير الجمايــة التــي جــاء 

بهــا القانــون 13-103؛

 6 . معالجــة العنــف الزوجــي والاغتصــاب الزوجــي بشــكل جــريء وإدراج التعريفــات القانونيــة 
والإجــراءات الخاصــة بذلك؛

7 . العمــل عــلى توفــير وحــدات التكفــل بالنســاء والأطفــال ضحايــا العنــف بالمؤسســات 
ــروي  ــي، خاصــة بالمجــال الق ــتراب الوطن ــم وجودهــا عــلى مجمــوع ال الاستشــفائية وتعمي

ــيرة؛ ــدن الصغ والم

ــير  ــاء وتوف ــد النس ــف ض ــة العن ــال محارب ــة في مج ــات الأولي ــز العلاج ــل دور مراك 8 .  تفعي
شروط اســتقبال واســتماع وتوجيــه ملائمــة داخــل هــذه الوحــدات ودعمهــا بالمــوارد الماديــة 

ــة؛ ــة الروري والبشري

ــب/ة  ــة الى طبي ــل، بالإضاف ــدة التكف ــلى وح ــلإشراف ع ــرغ ل ــب/ة متف ــود طبي ــمان وج 9 . ض
نفســاني/ة مــع العمــل عــلى تكويــن وتحســيس الأطبــاء والعاملــين\ات في مجــال العنــف ضــد 

النســاء والنــوع الاجتماعــي

ــة  ــات الطبي ــات والعلاج ــي والفحوص ــب الشرع ــهادة الط ــة ش ــمان مجاني ــلى ض ــل ع 10 . العم
ــر والهشاشــة؛ ــن الفق ــين م ــواتي يعان بالنســبة للنســاء الل

11 . أن تقــوم الشرطــة القضائيــة بالانتقــال الفــوري في جميــع شــكاوى العنــف ضــد النســاء، وأن 
تكــون لهــا الصلاحيــة تحــت إشراف الســلطة القضائيــة المختصــة بتفتيــش الأماكــن والدخــول 
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إلى المبــاني ومبــاشرة جميــع الإجــراءات الكفيلــة بجمــع الأدلــة وتوثيقهــا في قضايــا العنــف 
ضــد النســاء.

12 . التنصيــص عــى أن المســؤولية الرئيســية في مبــاشرة الدعــاوى العموميــة في قضايــا العنــف 
ــي  ــرأة الت ــى الم ــس ع ــة؛ ولي ــة العام ــق النياب ــى عات ــع ع ــوع يق ــاس الن ــى أس ــم ع القائ
ــار المتابعــة تتــم بشــكل تلقــائي بغــض النظــر عــن رغبــة  تعرضــت للعنــف وحدهــا، واعتب
ــا  ــا لحمله ــرف محيطه ــن ط ــا م ــي تتعرض له ــات الت ــف الضغوط ــا مختل ــة لتجنيبه الضحي

ــازل؛ عــى التن

ــات  ــار الإثب ــات؛ واعتب ــئ الإثب ــن عب ــوع م ــى أســاس الن ــم ع ــف القائ ــا العن ــاء ضحاي 13. إعف
مســؤولية ملقــاة عــى عاتــق النيابــة العامــة وليــس الضحيــة؛ بتكليــف الشرطــة القضائيــة 

عــى تعميــق البحــث لهــذه الغايــة.

14. اعتــاد اســتعجالية البــت والحــزم في التعاطــي مــع القضايــا والدعــاوي العموميــة المرتبطــة 
ــال  ــا والاطف ــى الضحاي ــف ع ــة للعن ــار الوخيم ــار الاث ــاء باعتب ــال النس ــذي يط ــف ال بالعن

وكافــة المجتمــع؛

ــز اتجــاه  ــف والتميي ــات العن ــي المجتمعــي بمخاطــر وتداعي ــن الوع ــع م ــل عــى الرف 15. العم
ــز ضــد النســاء. ــف والتميي ــز دور الإعــام في مناهضــة العن ــر تعزي ــك ع النســاء وذل

المراجعة الشاملة والعميقة لمدونة الأسرة للقضاء على العنف ضد النساء: 

مــن جهــة ثانيــة، وبالرغــم مــن المكتســبات التــي تضمنتهــا مدونــة الأسرة ومســاهمتها في زحزحــة 
بنيــان العاقــات البطريركيــة المبنيــة عــى التراتبيــة والتــي ترســخت عــر عقــود في ظــل تطبيــق 
مدونــة الأحــوال الشــخصية ســابقا، مــا تــزال عــدد مــن المقتضيــات الــواردة في مضامينهــا متنافيــة 
ــد  ــوني ض ــف القان ــر العن ــيخ مظاه ــا أدى الى ترس ــو م ــز وه ــر التميي ــاواة وحظ ــدأ المس ــع مب م
النســاء والأطفــال، لعــدة أســباب ثقافيــة تتعلــق أساســا بالمــوروث الثقــافي للمجتمــع وللقائمــن 

عــى انفــاذ القانــون، وأســباب أخــرى قانونيــة واجرائيــة، يمكــن اجالهــا فيــا يــي: 

• ــر 	 ــوة غ ــا )البن ــن كافي ــا أو لم يك ــن واضح ــذي لم يك ــوني ال ــص القان ــق بالن ــكالات تتعل إش
الشرعية-اقتســام الممتلــكات.....(؛

• إشــكالات تتعلــق بالعمــل القضــائي وخاصــة مــا يتعلــق بإعــال الســلطة التقديريــة للقضــاة 	
)تزويــج القاصرات-تقديــر مبالــغ النفقــات ومســتحقات الزوجــة والأبنــاء...(؛
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• إشــكالات تتعلــق بالاجتهــاد والرجــوع في كل مــا لم يــرد فيــه نــص الى الفقــه المالــي )المتعــة-	
الزوجية-النشوز(؛ ثبوت 

• إشــكالات تتعلــق بالجانــب المســطري بحيــث أن مدونــة الأسرة هــي قانــون موضــوع، لم يتــم 	
تعزيــزه بقواعــد اجرائيــة كافيــة رغــم التعديــل الــذي طــرأ عــلى قانــون المســطرة المدنيــة 
بإضافــة بــاب يخــص قواعــد المســطرة في مجــال الأحــوال الشــخصية، وقــد بــرزت الإشــكالات 

المتعلقــة بالجانــب المســطري في المقتضيــات المتعلقــة أساســا بمســاطر الطــلاق والتطليــق؛

• ــاء الأسرة 	 ــام قض ــة الأسرة أي في أقس ــه مدون ــق في ــذي تطب ــاء ال ــق بالفض ــكالات تتعل إش
والتــي تفتقــد للمــوارد البشريــة والماليــة الكافيــة، وتعــاني مــن خصــاص مهــول يجعــل غالبية 
ــين غــير متفرغــين،  ــط ومســاعدين اجتماعي ــة الضب ــن قضــاة وأطــر لكتاب ــا م ــين فيه العامل
فضــلا عــن أن تجربــة أقســام قضــاء الأسرة لم تحقــق التخصــص لأن هــذه التجربــة تقتــصر 

عــلى المحاكــم الابتدائيــة دون محاكــم الاســتئناف.

• إشكاليات تتعلق بضعف الميزانيات المرصودة لتنزيل مدونة الأسرة.	

كل ذلــك يتطلــب مراجعــة شــاملة وعميقــة لمدونــة الأسرة لملاءمتهــا مــع الدســتور ومــع 
الاتفاقيــات الدوليــة، وذلــك مــن خــلال، مــا يــي:

• حــذف كل العبــارات التشــييئية أو التمييزيــة التــي تتنــافى مــع كرامــة الانســان الــواردة في 	
ــوطء«، »مجهــول النســب«، »المتعــة«،... أو في الاجتهــادات  ــل »ال ــة الأسرة مث صلــب مدون

القضائيــة مــن قبيــل: »النشــوز«، »ابــن الزنــا«، »الحــدود«، »الحــوز«..؛

• ــة 	 ــات الدولي ــة الأسرة، والتنصيــص عــلى الرجــوع الى الاتفاقي حــذف المــادة 400 مــن مدون
ــة الأسرة. ــه نــص في مدون ــادئ حقــوق الانســان في كل مــا لم يــرد في ومب

• حــذف تزويــج الطفــلات والأطفــال وتحديــد ســن الــزواج الأدنى في 18 ســنة، وتجريــم كل 	
تزويــج لأطفــال بشــكل غــير قانــوني وتجريــم المشــاركة في ذلــك؛

• حذف اختلاف الدين كمانع من موانع الزواج أو الميراث؛	

• ــي 	 ــلاق الاتفاق ــلى الط ــاء ع ــين، والإبق ــبة للزوج ــق بالنس ــلاق والتطلي ــاطر الط ــد مس توحي
ــة؛ ــق الحالي ــلاق والتطلي ــواع الط ــتوعب كل أن ــذي يس ــي وال ــير الاتفاق ــلاق غ والط

• حــذف كل تمييــز بــين البنــوة والنســب وحفــظ حــق الأطفــال في النســب بغــض النظــر عــن 	
الوضعيــة العائليــة لأبويــن؛

• الغاء تعدد الزوجات؛	
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• حــذف الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 16 مــن مدونــة الأسرة والإبقــاء عــى عقــد الزواج كوســيلة 	
وحيــدة مقبولــة لإثبــات العلاقــة الزوجيــة، مــع بقــاء الوضعيــات الســابقة التــي نشــأت قبــل 

تعديــل مدونــة الأسرة خاضعــة للنــص القديــم احترامــا لمبــدأ عــدم رجعيــة القوانين؛

• اعتبار الخبرة الجينية سببا للحوق الأنساب؛	

• حــذف نفــي النســب عــن طريــق اللعــان لأنــه غــر مفعــل ولوجــود وســيلة يقينيــة وهــي 	
الخــبرة الجينيــة؛

• ــة 	 ــب إمكاني ــة، إلى جان ــة الزوجي ــال العلاق ــد انفص ــن بع ــتركة للأبوي ــة المش ــرار الحضان إق
ــى؛ ــل الفض ــة الطف ــال مصلح ــار اع ــا في إط ــة لأحده ــناد الحضان اس

• ــة 	 ــات العالق ــاع النزاع ــا، وإخض ــى أطفاله ــن ع ــتركة للأبوي ــة المش ــة القانوني ــرار النياب إق
ــا الأسرة؛ ــي في قضاي ــرف الرئي ــا الط ــة بوصفه ــة العام ــة النياب لرقاب

• جعل الحضانة مرتبطة بالنيابة القانونية؛	

• ــزواج بمــا يكفــل تســهيل عــبء 	 مراجعــة المقتضيــات المتعلقــة بالأمــوال المكتســبة بعــد ال
الاثبــات وجعلــه عــى عاتــق مــن ســجلت في اســمه أمــوال الأسرة، واعتبــار العمــل المنــزلي 

لأحــد الزوجــين مســاهمة في تنميــة أمــوال الأسرة؛

• اعتبار النفقة واجبا مشتركا بين الزوجين اما ماديا أو من خلال مجهود رعاية الأسرة؛	

• ــاة ســواء 	 ــد الوف ــد الطــلاق وبع ــروة بع ــع ال ــين الجنســين في توزي ــدأ المســاواة ب ــرار مب إق
ــة. ــة الورث ــبة للائح ــراث أو بالنس ــة في الم ــبة للأنصب بالنس

ملائمة المنظومة التشريعية: 

•  اصدار قانون إطار حول المساواة والمناصفة؛ 	

• ــة 	 ــر الدولي ــع المعاي ــا م ــة لملاءمته ــطرة الجنائي ــون المس ــائي وقان ــون الجن ــة القان مراجع
ومــع الدســتور، بإعــادة تعريــف جريمــة الاغتصــاب، وتجريــم الاغتصــاب الزوجــي، وتجريــم 
الحرمــان مــن الإرث، وتجريــم تزويــج الطفــلات والمشــاركة في ذلــك، وإحــداث غــرف خاصــة 

بالنظــر في قضايــا العنــف ضــد النســاء؛

• ــاء الأسرة الى 	 ــام قض ــة أقس ــاء بتجرب ــل الارتق ــا يكف ــائي بم ــم القض ــون التنظي ــة قان مراجع
محاكــم متخصصــة لــلأسرة، ســواء عــى صعيــد المحاكــم الابتدائيــة أو محاكــم الاســتئناف، 

ــة النقــض؛ ــدولي الخــاص عــى مســتوى محكم ــون ال ــة للقان واحــداث غرف
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• ــات 	 ــبة للفئ ــا بالنس ــوج اليه ــة الول ــق فعلي ــا يحق ــة بم ــاعدة القضائي ــون المس ــة قان مراجع
ــة  ــاضي ولكاف ــع مراحــل التق ــا وشــموليتها لجمي الهشــة وتبســيط مســطرة الحصــول عليه

ــون؛ ــواع الطع أن

• مراجعــة قانــون الحالــة المدنيــة بمــا يكفــل حــذف أي تمييــز بــين الأطفــال المزداديــن خــارج 	
ــلى  ــات ع ــات العازب ــول الأمه ــطرة حص ــيط مس ــه، وتبس ــزواج أو داخل ــة ال ــار مؤسس إط

ــي؛ الدفــتر العائ

• ــزوج 	 ــية لل ــل الجنس ــين في نق ــين الجنس ــاواة ب ــل المس ــا يكف ــية بم ــون الجنس ــة قان مراجع
ــي؛ الأجنب

• ــم 	 ــز القائ ــة في مجــال المســاواة ومناهضــة التميي ــم السياســات العمومي ــع وتقيي ــة لتتب آلي
ــوع الاجتماعــي«، عــلى الن

• الإسراع بإتمام إجراءات المصادقة على قانون الدفع بعدم دستورية القوانين؛	

• مراجعــة القانــون الإطــار 51.17 المتعلــق بمنظومــة التربيــة والتكويــن بالمغــرب برفــع ســن 	
الزاميــة التعليــم مــن 16 الى 18 ســنة.

تحيين منظومة السياسات العمومية والمؤسساتية وتفعيلها:

• اعمال مقاربة النوع الاجتماعي في كافة السياسات العمومية بشكل عرضاني؛	

• إخــراج هيئــة المناصفــة ومكافحــة جميــع أشــكال التمييــز للوجــود بشــكل اســتعجالي مــع 	
ــات  ــن الصلاحي ــا م ــس وتمكينه ــادئ باري ــق مب ــا وف ــدث له ــون 79.14 المح ــة القان مراجع

ــا؛ ــي تجعله والمــوارد الت

• تفعيــل الآليــات والميكانيزمــات المؤسســاتية الراميــة إلى مناهضــة التمييــز والعنــف وحمايــة 	
النســاء منه. 
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ملحقات:
افدة حسب المراكز . 1 تفصيل عدد الحالات الو

• عدد الحالات لدى شبكة الرابطة انجاد ضد عنف النوع	

المجموع عدد الحالات الوافدة حسب المراكز الفترة 

تليلا العرائش مراكش الرباط المحمدية ورزازات سلا الفقيه 

بنصالح

الدار 

البيضاء

2677 114 174 192 256 267 314 391 422 547

من فاتح 

يوليوز2021إلى 

30 يونيو 

2023

• عدد الحالات لدى شبكة نساء متضامنات:	

عدد الحالات الوافدةاسم الجمعية

1544كلنا معا

702جمعية الخير النسوي

551رواد الغرب

539جمعية المحصحص للتنمية البشرية

506جمعية الترابط الثقافي والاجتماعي   

450جمعية النواة 

438جمعية تلاسمطان للبيئة والتنمية

356جمعية شروق لإدماج المرأة في الأوضاع الصعبة

260جمعية ازاريك للتنمية والتعاون
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230جمعية البسمة لتنمية المرأة والطفل 

226صوت النساء المغربيات 

215جمعية التضامن النسائي

AMESS185الفضاء المتعدد الوظائف للنساء 

174الفضاء الجمعوي النسائي

150جمعية تويا

110جمعية الوفاء النسائية للتنمية

91جمعية الوفاء لتسيير المركب الاجتماعي امطل

40جمعية تمغارت لمناهضة العنف

30جمعية العمل للتنمية الاجتماعية والثقافية

6797المجموع

لائحة جمعيات شبكة نساء متضامنات المساهمة في . 2
التقرير حسب الانتماء الجغرافي 

المنطقة )المدينة(اسم الجمعية

القنيطرةكلنا معا1

الصويرةجمعية الخير النسوي2

القنيطرةرواد الغرب3

العرائشجمعية المحصحص للتنمية البشرية4

قلعة الراغنةجمعية الترابط الثقافي والاجتماعي   5

شيشاوة جمعية النواة للحقوق والتنمية 6

شفشاونجمعية تلاسمطان للبيئة والتنمية7
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ابن جرير جمعية شروق لإدماج المرأة في الأوضاع الصعبة8

فنفوذة جرادةجمعية ازاريك للتنمية والتعاون9

سيد زوين مراكش جمعية البسمة لتنمية المرأة والطفل 10

أكادير صوت النساء المغربيات 11

مكناسجمعية التضامن النسائي12

برشيدAMESSالفضاء المتعدد الوظائف للنساء 13

ايت اورير الفضاء الجمعوي النسائي14

الحسيمة جمعية تويا15

انزكانجمعية الوفاء النسائية للتنمية16

سيدي بنور جمعية الوفاء لتسيير المركب الاجتماعي امطل17

شتوكة ايت باها جمعية تمغارت لمناهضة العنف18

مكناس جمعية العمل للتنمية الاجتماعية والثقافية19
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